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 :مقدمة  

تاح اه الانفي اتجفأن الاقتصاد العالمي يمر بتغيرات و تطورات دولية متسارعة و كذلك التقدم التكنولوجي 

ي أون تمكين د ، ةالثقافي حتىالكامل لكافة النظم بمختلف أبعادها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و

زائري ينها الجالاقتصاديات المختلفة ومن ب حافتان لجع ما ، نظام بان يعيش بمعزل عن الكيان العالمي

 أمرا حتميا و ذلك بالتحول إلى اقتصاد السوق.

يجاد نها إمعلى المؤسسات الاقتصادية خاصة الصغيرة و المتوسطة  لزام و في ظل هذه المستجدات كان 

ة رسء مماإصلاحات جذرية و حلول من اجل الخروج من الضائقة  المالية التي يمكن أن تصادفها أثنا

ة التي لمنافسااعدها على احتلالها مكانة محترمة في السوق تجعلها قادرة على مجابهة يسما سنشاطها ، 

 جنبية.الأأو  منها محليةالقبل مختلف المؤسسات سواء تتعرض لها من 

في أيطار  من الزوال خاصة  و تبقى المؤسسة الاقتصادية اللبنة  الأساسية التي ينبغي الحفاظ عليها 

ما يجعل  ،1التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي و المحلي في الاتجاه نحو الانفتاح و العالمية

في مواجهة منافسة شديدة قد تؤدي بها إلي الاضمحلال أو حتى الزوال في أسوء  خاصة المؤسسات بصفة

تبقى مسالة تعزيز التنافسية و الإنتاجية بالتزامن مع مواكبة التطورات و رغبات و لذلك  الحالات،

 مما يجبر المؤسسات خاصة الصغيرة و ، المستهلك أهمية حيوية  و فعالة في إبقاء المؤسسة داخل السوق 

تملك هامش للمناورة فيما يتعلق بآجال الدفع إلى اللجوء إلى بدائل و وسائل تمويل  والتي لا   .المتوسطة

  وأفي الاستغلال  مثلالنشاط متكان هذا جديدة و هذا بغض النظر عن النشاط الذي تمارسه سواء هذا 

 التجارة الخارجية  حتى 

سسات الاقتصادية  هو تمويل و تحصيل حقوقها التي تمتلكها أهم المشاكل التي تعاني منها المؤن فإبهذا و 

بعض  في من إمكانيات و مصاريف ضخمة قد تؤديهذه الأخيرة  على زبائنها و هذا بالنظر لما تتطلبه 

متابعة الحقوق  بالتحصيل و  الاشتغال و الحالات إلى صرف أصحاب المؤسسات عن جوهر نشاطه

من بين  لهذا كان لزام على هذه المؤسسات اللجوء إلى وسائل لتوفير السيولة  و خاصة الخارجية منها و

قرض  ما يعرف بحوالة الحقوق المهنية، أوقرض أو حوالة "دايلي" ا  هذه التقنيات نجد الخصم التجاري،

  .2CMCCتعبئة الحقوق التجارية  

 لسابقة،لتقنيات اتقنية أكثر شمولية عن اهي ، و أخيرا عقد تحويل الفواتير و الذي هو موضوع دراستنا   

سسة لى مؤإحيث يمكن للمؤسسة الاقتصادية التخلص عن حقوقها تجاه زبائنها عن طريق تحويل الدائنة 

و سيولة فير المقابل تقديم خدمات أهمها تومصرفية مختصة في شراء الفواتير المستحقة جزئيا أو كليا، 

بة اء بالنسعتبر أعبت، و كل هذه الخدمات  فة إلى ضمان النهاية الحسنة بالإضا متابعة الحقوق لدى زبائنها 

 ة متابعة الحقوق لدى زبائنهابالتالي التخفيض من تكلفللمؤسسة  و 

املة تقنية ش ي و هوكما أن عقد تحويل الفواتير آو الفاكتورينغ كما يسميه بعض الفقهاء من المشرق العرب  

ن يث الزماقل تكلفة من حهي في نفس الوقت  تعبئة الحقوق التجاريةاري و قرض مقارنة بالخصم التج

 ارإطمن في ر الزالذي تتطلبه لإنتاج أثارها ، و ينبغي التنبه على الأهمية الجوهرية التي يكتسبها عنص

الربح  ت يعنيذلك أن عنصر الزمن في كلا المعاملا ، هذه التقنية و حتى بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية

 حفاظ علىلي الكانت المعاملة أسرع و التحصيل أسرع كان الإنتاج و النمو التجاري اكبر و بالتا فكلما

 الوضعية التنافسية في السوق.

                                                             
الدولي الملتقى   ، "دور عقد تحويل الفواتير في تمويل و تحصيل الحقوق  "، بوعـلام معـوشي و صليحـة بن طلحـة - 1

 21م كرة أيا،بسالنامية  و المؤسسات ،دراسة حالة الجزائر و الدول الاقتصادياتثارها على أحول سياسات التمويل و

 1، ص 2006، نوفمبر 22و
2 Crédit de mobilisation des créances commerciales  
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اسة  رض بالدرذين تعحيث يجمع اغلب الفقهاء ال لهذه التقنية  مما يوحي لنا بالطابع التطبيقي و العملي   

يجاد وسائل إئما إلى وا دالا  نتاج الحاجة التطبيقية لتجار الذين سعإلى هذه التقنية إذ أن هذه الأخيرة ليست إ

لأسواق طور ام خطر غياب الدفع و كذلك إمكانية توفير السيولة خاصة في ظل بداية تهجديدة بديلة تقي

 التشغيل لى منطقالتجار من منطق الكنز إلانتقال الاروبية و ازدياد الحاجة الدائمة إلى السيولة نظرا 

ية في التقن وجود هذه من رغمال علىحيث و ائم لرؤوس الأموال و هكذا ظهرت تقنية تحويل الفواتير،الد

 تاسع عشرشر و الالأمريكية إبان القرن الثامن عالمستعمرات الأوربية في القارة القرون الوسطى إلا إن 

ز لأجاد الانجلي لصعوبات التي كان يصادفها المنتجونلنظرا ذلك  هذه الأهمية و  ةإلى بلور تأدهي التي 

ي فتصال شركاء تجاريين ميسيرين في ظل نقص المعلومات و هذا راجع  أساس إلى محدودية وسائل الا

علاقتهم بتعلق يفكان لزام على هؤولائي المنتجين  الانجليز و حتى الأمريكيين البحث فيما  .ذلك الوقت

يل تحوى لو بهذا الشكل كانت التصرفات الأول وفير المساعدة و الضمان،التجارية عن وسيط مؤهل لت

 ،الفواتير قد بدأت بالظهور 

 إنشاء ة لندنالعاصمة البريطانينفس الفترة تم في  في وم  1823 عام حيث أن أولى التصرفات ترجع إلى

انت تتولى كو التي  (the house of factorsأول مؤسسة لتحويل الفواتير و التي سمية بدار الوسطاء )

  .تمويل مخزونات البضائع القادمة من المستعمرات  في القارة الأمريكية

 ثة العهدا الحديو في القرن التاسع عشر قررت الولايات المتحدة الأمريكية و ذلك بغرض تنمية صناعاته  

متحدة لايات الين الوبالثنائية إتباع سياسة حمائية  الأمر الذي كان له اثر سلبي على المعاملات التجارية  ،

كية ة الأمريلمتحدالأمريكية و بريطانيا كما نعكس هذا الأمر على شركات تحويل الفواتير داخل الولايات ا

صناعي اع الالتي لم تعد بمقدورها التعامل مع بريطانيا، و لذلك قامت بتحويل نطاق نشطها إلى القط

 والتمويل كشراء خرى مستقلة عن العمليات البدائية للبيع و الالأمريكي الداخلي عن طريق تقديم خدمات أ

ناتجة عن و ضمان الحقوق التجارية ال (commercial financingالتحصيل.  و هذا التمويل التجاري )

لأول بنك االو ذلك عن طريق نفوذ  لاحقا ابات هي التي تم  إدخالها  إلي أروعمليات بيع سلع و خدم

فروع  1962في  عام  أنشأ بدوره ذيو ال الأوروبيةإلى السوق  ( first bank of boston)لبوسطن 

 و التي تمsff) نغ )يو تلتها بعد ذلك الشركة الفرنسية للفاكتور، خرى للقيام بعمليات تحصيل الحقوقأ

نك ( و البSFACمن الشركة الفرنسية لتأمين و ترقية القرض)من طرف كل  1964إنشائها في عام 

  .ول لبوسطنالوطني الأ

بالشراكة  (FACTO FRANCE HILLERتم إنشاء شركة ) 1966و بعد ذلك بعامين أي في سنة   

 حيث تعد هذه الشركة من بين ( و بعض البنوك الفرنسية ، WALTER HELLERما بين مجموعة )

 أهم المؤسسات التي تنشط في هذا المجال في الوقت الحالي بفرنسا.

في ارويا و العديد واسعا  هذه التقنية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تعرف انتشارا  ةرلوبتإذا فقد 

في و التي تتمثل من البلدان العالم الثالث، و تكمن ماهية هذه التقنية في كونها أداة للقرض القصير المدى 

 إليهااسبة الحقوق التي يحولها شركة مختصة في تحويل الفواتير إلى زبونها بمن تؤديهاتلك التسبيقات التي 

 .3مقابل عمولة تتقاضاها شركة الوسيط

ال الاقتصادي ، بحيث عرف قانون تغيرات جذرية في المج 1988أما في الجزائر فقد عرفت في سنة   

الإصلاحات الاقتصادية التي بادر إليها ب المتعلقة  قفزت نوعية لاسيما تلك  الجزائرالأعمال في  عقود

الاختيار على الانتقال من  السياسة الاقتصادية  وقع  حيث الجزائري في أواخر الثمانينات،المشرع 

تعديل القانون التجاري الجزائري الجديدة تم  غييراتن هذه التالممركزة إلى اقتصاد السوق ، و من بي

، الأول ينتغيرمن خلاله إدراج و الذي تم  25/04/1993المؤرخ في  08-93بموجب المرسوم التشريعي 

                                                             
3ZOUAÏMIA Rachid, Droit de  la régulation économique, Edition BERTI, Alger, 2006, P40. 
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تعلق بإضافة سندات تجارية جديدة و من بينها عقد تحويل يالثاني و ق بنظام الشركات التجارية تعلي

 عمل المشرع الجزائري على توفير وسيلة جديدة لتحصيل و تمويل الحقوق.فقد  الفواتير و بذلك 

ل قة من اجمعم اج إلى دراسةو تكمن أهمية هذه المذكرة في كون أن هذه التقنية التمويلية الجديدة تحت 

 يلها.و تمو في المجال التجاري و الاستثماري و خاصة تسيير الحقوق  نجا عتهاتبيان فوائدها و مدى 

 طارإمشرع الجزائري إلى إدراجها  في لهذه التقنية توفر فوائد عملية و اقتصادية دفعت بال أنولاشك  

هذه ذلك أن نشاطات المؤسسات الاقتصادية،  لإنعاشميكانيزمات القانون التجاري الجزائري بغية توفير 

مؤسسة مختصة وبذلك  إلىالتقنية ستسمح لهذه المؤسسات بتوفير السيولة عن طريق تحويل ملكية حقوقها 

 .4تفادي القروض البنكية

 ير في ظلتلفواو من هنا يثور الاستفهام حول البحث عن القواعد العامة التي تطبق على عقد تحويل ا   

ئرية ات الجزالمؤسسندرة القوانين المتعلقة بها و كذلك الغياب الكلي لتوضيف هذه التقنية خاصة بالنسبة ل

ما هو ا،  فو ذلك رغم ما توفره هذه التقية من ايجابيات خاصة فيما يتعلق بتحصيل الحقوق و تسييره

 ؟ واتيرحويل الفتملية لنقل الحقوق في ع قانونيالتكييف القانوني لتقنية تحويل الفواتير؟ و ما هو النظام ال

ة في بالدراس لتعرضو تبعا لذلك سنقوم بالإجابة عن هذه الإشكالية وفق تقسيم ثنائي، حيث سنقوم أولا با  

تبيان ل مخصصا أما الفصل الثاني فسيكون،  الفصل الأول إلى التكييف القانوني لتقنية تحويل الفواتير

 التقنية.    هذه عملية نقل الحقوق في على الذي يطبقالنظام القانوني 

 

 

 

 

                                                             
محمودي بشير،عقد تحويل الفاتورة،)وسيلة لتمويل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و اداة حديثة لشراء الديون التجارية(،الديوان  4

                                                     .                                                          12،ص2003غال التربوية،الجزائر،الوطني للاش
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 الأوّللفصل ا                                                             

 كييف القانوني لتقنية تحويل الفواتيرالتّ                                    

 

 أولا قورة التطر  رتحويل الفواتير يقتضي منا بالض  كييف القانوني لتقنية عرض لدراسة الت  الت   إن        

لزاما  يكون لالأوضوء ما سيتم دراسته في المبحث  الأول(، وعلىلمفهوم تقنية تحويل الفواتير)المبحث 

قانوني يف الكيالت   إنعليان التدقيق و التمحيص في دور هذه التقنية في تمويل و تحصيل الحقوق، ذلك 

في  ذي تلعبهدور الفي ال من خلال التعمق إلاالجديدة في القانون الجزائري لا يكون الحقيقي لهذه العملية 

مبحث أخرى)المن جهة  الأخيرةمن جهة و كذا تحصيل هذه  الأجلتمويل الديون التجارية القصيرة 

                                                                                                                     الثاني(

 

 الأولالمبحث                                                    

 مفهوم تقنية تحويل الفواتير                                           

على  لعقد يشتملابالمجمل هذا  أو صورة قانونية كلاسيكية، إيعملية تحويل الفواتير لا تطابق مع  إن   

 لاصطحابخدمات تمنح من طرف شركة الوسيط  أداءسبيق على الحقوق و جمع جديد بين الت  

 ية تحويلف بتقنالتعري إلى أولاو من هنا فان دراسة هذا المفهوم الاقتصادي و المالي يتطلب  ،المؤسسات

ية الفقه وف التعريفات التشريعية منها ( ،و الذي من خلاله سيتم عرض مختلالأولالفواتير)المطلب 

 و الخصائص. الأنواع إلى بالإضافة

                                                        ها  ل لمشابهةانيات ر عن مختلف المفاهيم و التقفيما سنخصص المطلب الثاني لتمييز تقنية تحويل الفواتي   

                                                       الأولطلب ملا                                                

                                                 التعريف بتقنية تحويل الفواتير                                               

                                                          

  1993 4وعلى النظام القانوني الجزائري ، 1965على فرنسا في سنة  أدخلتهذه التقنية قد  إن 

يوم  180اقل من  أي الأجلمالية لتحصيل الحقوق التجارية القصيرة  آلية تحويل الفواتير تعتبر تقنية،و 

ي ، و نظرا للانتشار الواسع لهذه التقنية فقد تعددت القوانين التي تم وسيلة للتسيير التجار أيضا، ولكن 

 قانوني لعملية تحويل الفواتير. أيطارلغرض فرض  إصدارها

       نتجين و وليدة الحياة العملية لمختلف النشاطات التجارية التي تم بين التجار من )م أنهارغم      

 حتى الخارجية. أوالتجارة الداخلية  مستوى علىكان ذلك  سواءموزعين( ، 

 ثلاثة فروع : إلىتقسيم مطلبنا هذا  ارتأيناو هكذا فقد    

                                                             
المتعلق  1975سبتمبر  26الصادر في  59-75المعدل و المتمم للأمر رقم  1993افريل 25الصادر في  08-93المرسوم التشريعي رقم  -4

                                              .                                                      1993 /04/  27الصادر في  27بالقانون التجاري ، ج ر عدد 
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 تقنية تحويل الفواتير. تعريف -     

 خصائص تقنية تحويل الفواتير.  -     

 انواع تقنية تحويل الفواتير.-      

 تقنية تحويل الفواتير.تعريف  الأول:الفرع        

مختلف العناصر المكونة لهذه ب الإلمامتفاوت  أن إلاالتي تناولت هذه العملية ،  التعارفلقد تعددت    

مة بصفة عا والاختلاف في اعتماد تعريف واحد ،  إلى أدت أطرافهانظرا لتركيبها المعقد و تعدد  الأخيرة

 و هما : لاأقسمين  إلىنقسمهم  التعارفهذه  إنيمكن القول 

 هي لتقنية تحويل الفواتير.تعريف الفق- 

 تعريف القانوني لتقنية تحويل الفواتير.- 

 : تعريف الفقهي لتقنية تحويل الفواتير. أولا 

            هو عبارة عن التكييف الفرنسي للمصطلح الانجليزي  « Affacturage »مصطلح  إن           

« Factoring » و الذي تم اشتقاقه من كلمة « Factor »، واصطلاحا كلمة الفاكتورينغ 

 يعني منذ القدم ، ممارسة  الحقب الرومانية حيث كان  إبانهي مصطلح قديم ذات استعمال 

 .5التجارة لصالح الغير

قد حاول الفقهاء و رجال القانون الفرنسيين ، ضبط تعريف دقيق لعملية تحويل الفواتير حيث كان    و   

الشركات  أولى، و هي من بين  "فاكتو فرانس هيلر""بيير جود" رئيس شركة  الأستاذمن بين هؤلاء ، 

"تقنية تقوم بمقتضاها مؤسسة  إنهاالتي مارست هذا النوع من العمليات في فرنسا ، حيث يعرفها على 

 ، معو التي تلتزم عن طريق عقد بتحمل عبء تمويل و تحصيل الحقوق بصفة لا رجعية ،تدعى وسيط

 . 6الخدمات أوالحقوق التجارية لممون السلع  من جزء وأالوفاء بكل 

من العقود و التقنيات الكلاسيكية ، و بصفة عامة فان هذا العقد يشتمل  أيمع  يتلاءمالفاكتورينغ لا  إن   

التسبيق على الحقوق و كذلك بعض الخدمات المقد مة لصاحب  أوالتمويل ما بين على عملية تجمع 

الموجهة لاستعمال الزبائن ، عرفت  1965من  ابتداءالمنشورات الموزعة  إحدى نأالمؤسسة ، حيث 

                                                             
5- DESHENAL Jean Pierre et LELOINE Laurent," affacturage (factoring)", Edition Du Juris -Classeur, 
fascicule 580,11/1999 ,N°1. 
6 -« Le factoring est une technique en vertu de laquelle une organisation spécialisée –le factor- 
s’engage par contrat a prendre en charge irrévocablement , des leur naissance , toute ou partie des 
créances commerciales d’un fournisseur de biens ou de services » :JUDE Pierre  , technique et 
pratique du factoring , Clet Edition Banque ,France ,1984,p-1 . 
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حقوق  بالنسبة للوسيط بشراء أساساالفاكتورينغ على انه "عبارة عن نشاط تجاري و مالي و الذي يتعلق 

 .7"يمتلكونها على زبائنهمو التي موزعين التجار من منتجين و

 ،الفواتير  "تقنية تحويل إنصوفي موراي" " الأستاذةو  "يفوسيكل من "فرانسوا ديكوير داعتبرها و قد 

 وسيلة للتسيير" أيضاهي  إنماليست فقط وسيلة لتمويل خزينة المؤسسة ، و 

و كل جزء أشركة تحويل الفواتير و التي تكون على شكل مؤسسة مالية ، تقوم بدفع و بصفة فورية  إن

هذه  أنهنا  الإشارة، مع المدين ك بتحصيل تلك الحقوق لدىالفواتير للمنتمي ، حيث تقوم بعد ذل مبلغ 

)شركة  الأخيرةكما يمكن لهذه  الشركة لا تملك مبدئيا حق الرجوع على المنتمي في حالة عدم الدفع ،

ترة، و بهذا الشكل تسمح للشركات المتوسطة و الفو، كمسك الحسابات و تقديم خدمات ملحقةالفاكتور( 

 .8)الوسيط(الفاكتور ستفادة من نصائحالتسيير ، و كذلك الإ أعباءالصغيرة بتخفيف من 

عقد الفاكتورينغ هو عملية تجارية و مالية يتمثل في  إن، ت الفرنسية الحديثةو قد اعتبرت التعريفا    

مختص بشراء ديون ثابتة في  علي مدينيهم ، بحيث يقوم ممول التي يملكها التجارشراء الديون التجارية 

 .9ر على زبائنه التجار مع ضمان خطر عدم الدفع عند حلول تاريخ الاستحقاقفواتي

مؤسسة الفاكتورينغ ة القانونية التي بموجبها تقوم "قوتيي بوردو"على انه "التقني الأستاذكما عرفه      

 كالإدارةخدمات عدة ، أداء ،مقابل الخاصينتجاه زبائنه بالحصول من الزبون على الديون التي يحرزها 

 .10 مع ضمان النهاية الحسنة و التمويل و التحصيل

، « Factor »مضمون الفاكتورينغ هو قيام مؤسسة الفاكتور إنسكسوني فيعتبر -الفقه الانجلو أما      

عملية التصدير و خاصة  ها بالمتاعب المالية التي تصطدم  أعباءمن  إعفائهبالاتفاق مع تاجر على 

 مؤسسة الوسيط يتنازل التاجر هنا عن حقوقه لصالح بحيث ،الأخرىلزبائن في الدول استيفاء الثمن من ا

 .11ةمسبق بصفة حسم جزء من الثمن يتم الاتفاق عليه بين الطرفين أوعمولة  أولقاء فائدة  

و ليس له تسمية باللغة الفرنسية  «Contract -Factoring » طلق على هذا الاتفاق بالانجليزيةو ي    

 Contrat  »    تسمية أخرى أحيانو  ستعمل الفقهاء الفرنسيين هذه التسمية ،لذلك غالبا ما ي،و 

D’Affacturage » عملا بما ورد في لائحة التعريف المصطلحات الاقتصادية و المالية الصادرة في،

 .1983نوفمبر  29تاريخ 

 12أيطار-عقد  بأنهلمنتمي و يمكن وصف هذا الاتفاق الذي يتم بين شركة الفاكتورينغ مع ا   

                                                             
7 - GAVALDA Christian et  STOUFFLET Jean," Le contrat dit  de factoring" ,J C P , 196 6.I.2044 n°39-44. 
8 -DEKEUWER –DEFOSSEZ Françoise et MOREIL Sophie, Droit bancaire (Les cadres juridiques de 
l’activité bancaire, les mécanismes juridiques des opérations bancaires) 10e  Éditons, Dalloz, France, 
2010, P113. 
9- GAVALDA Christian ,Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit commercial ,V°"Affacturage" ,mars  
1996, p02. 
10 -Gautier Bordeaux ,"Autres moyens de paiement et de recouvrement (Affacturage international)" , 
Ed  JCP, 1998, F530-10, P02 N-01 

                                                                                     .                       32ص ، 2005 لبنان، المؤسسة الحديثة للكتاب، عقد الفاكتورينغ )عقد شراء الديون التجارية،(، نادر عبد العزيز شافي، -11 
                                                                                                                    .38، صلمرجع نفسه ا -12
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و  حويل فاتورةلكل عملية تعلى انه تلك الاتفاقية التي تبرمها بصفة مسبقة  الأخيرحيث يعرف هذا      

   أو الزبونالتي تقضي بتحويل كل الفواتير للوسيط من طرف المنتمي 

ديد الاتفاق على تح كما يشملمشبوهة. نهاأملك الوسيط حق رفض الفواتير التي تظهر على في المقابل يو

 .13و عمولة شركة تحويل الفواتير التسوية ، أجال

يتولى احد  بمقتضاهحيث اعتبرها عقد  ،صري لتعريف تقنية تحويل الفواتيرو تعرض الفقه الم   

كانت ملك لمتعاقدين الذين قاموا  و التي الخاصتحصيل حقوق لحسابه ب المتخصصين يسمى المحصل ،

المنتمي بدفع  أومقابل التزام المتعاقد  ،  بالتنازل عن حقوقهم الثابتة بعد قيام المحصل بالوفاء بقيمتها

 .14عمولة محددة

 أوالتجار  إعطاءرينغ يقوم على فكرة مفادها مفهوم الفاكتو إن ،ن اعتبره احد الفقهاء اللبنانيينفي حي    

فواتير يوقع عليها  أوتشجيعا لهم لشراء بضائعهم لقاء سندات  ،مالصناعيين تسهيلات بالدفع لزبائنه

الصناعي في مقابل منحه   او ذلك التاجربعد فيقوم  بعد تحديد مواعيد الاستحقاق، ملمصلحتهالزبائن 

على شركة تختص في تنظيم و رعاية  الأداءللدفع بعرض ما تجمع لديه من فواتير غير مستحقة  أجال

ثم وقع معه عقدا يلتزم  ،بدراسة مختلف الفواتير التي قدمها زبونه الأخيرةحيث تقوم هذه  الفاكتورينغ،

 أيبصفة لاحقة  أو ،صفة فورية و هو ما يعرف بالتمويليكون ذلك ب إن إمابموجبه بدفع قيمة الديون 

 أقساطحيث تصبح الشركة مالكة لدين  خضع لاتفاق الطرفين،ي الأمرعند تاريخ الاستحقاق و لكن هذا 

 .15ديونطعها الشركة من قيمة التتق

سات الدرا عدد إن لاالتجاري، إهذه التقنية منذ التسعينات في القانون  إدراج رغمو الجزائر، في  إما      

 .لمحاولاتاعدا بعض  ماالتقنية، هذه  أهميةجد قليلة بالمقارنة مع  الموضوع، تضلالتي تناولت هذا 

"عملية تحويل الفواتير هي عبارة عن ميكانيزم للتمويل أنها"الطاهر لطرش"  الأستاذحيث عرفه     

يحصلون على مبلغ الصفقة مسبقا من طرف المؤسسات المختصة المصدرين  إنباعتبار  الأجلقصير 

 .16أشهرتعدى عدة التي تقوم بهذا النوع من العمليات قبل حلول اجل التسديد الذي ي

تحصيل مبلغ دين بتسمح لتاجر  الأجللتمويل قصيرة ل أداةفقد اعتبره".... "زوايمية رشيد" الأستاذ أما

 تسبيقات التي تقوم بها شركة مختصة و التي في المقابلالعلى احد زبائنه عن طريق ،  لأجلمعين 

 ".17 زبونهاحقوق و تتلقى عمولة تجسد الخدمات التي قدمتها لتصبح مالكة لل

  

 .18و هو نفس التعريف الذي اعتمده من طرف بنك المركزي الفرنسي  

                                                             
13- La convention cadre « La convention d’affacturage est conclue préalablement a toute opération 
de factoring .Elle prévoit la transmission au factor de toutes les factures de l’adhérant, et le factor a 
le droit de refuser celle qui paraissent douteuses. La convention précise aussi les délais de règlement 
et la rémunération du factor » : DKEUWER DEFOSSEZ Françoise et MOREIL Sophie, op-cit, P.113. 

                                  جامعة       كلية الحقوق، "مجلة الحقوق للبحوث القانونية و الاقتصادية"، عقد التحصيل الديون التجارية، دويدار هاني،    - 14

                                                                                                                     298،ص 3،4،1991 العدد الإسكندرية،
 .33، صالسابق نادر عبد العزيز شافي، المرجع    - 15
 611، ص4200ديوان المطبوعات الجامعية،الطبعة الثالثة، بن عكنون، الجزائر،  تقنيات البنوك، لطرش الطاهر، -16 

17-ZOUÏMIA Rachid, Droit de  la régulation économique ,Berti Édition, Alger, 2006, P. 40 . 
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 تعريف التشريعي لتقنية تحويل الفواتير.ال ا:ثاني     

و  الاقتصادي الجانبينمن حيث  الفواتيرتعاريف القانونية التي تعرضت لتقنية تحويل اللقد تعددت    

ه لتقنية تحويل البنك المركزي الفرنسي الجانب القانوني في تعريف اعتمدحيث  ،لهذه العمليةالمالي 

وسيط  إلىفي تحويل الديون التجارية من مالكها "العملية التي تتمثل  إنهاعتبرها على الفواتير و الذي ا

القيام بالتحصيل و ضمان النهاية الحسنة حتى في حالة العجز الدائم أو المؤقت  الأخيرحيث يتولى هذا 

 19وق المتنازل عنها مسبقا بصفة جزئية أو كلية "قدين ،و يمكن للوسيط تسوية مبلغ الحللم

نية للتسيير تقأو  الاقتصادية الصادر في فرنسا كما يلي "عملية بالمصطلحاتكما عرفه المرسوم المتعلق 

 ذلك ديونهم والحصول على بللمؤسسات هيئة مختصة بتسيير حسابات الزبائن  ، و التي من خلالها تقوم

صيلها لحسابه ضمان تلك الحقوق عن طريق ضمان تح إلى، بالإضافة تبرم بينهما اتفاقية أيطارفي 

ه الخدمة تسمح للمؤسسات التي التي قد تنجم عن إعسار مدينهم ،هذالخاص و تحمل الخسارة المحتملة 

عمولة التسيير ، و كل هذا مقابل كذلك التقليل من المصاريف  المالية وتلجا إليها بالتحسين من وضعيتها 

 20 تخصم من مبلغ الفواتير" 

تحمل ي اكتورينغالفعملية التي تلتزم فيها مؤسسة هي تلك ال "أوتاوا"اتفاقية  حسب التعريف الذي قدمته 

   ;هذه الاتفاقية و هي كالآتي عليها فيالمنصوص  العمليةخدمتين من  الأقلعلى 

  أو الدفع المسبق لاسيما القرضبائن ،تمويل الز .1

  مسك الحسابات المتعلقة بالحقوق .2

  تحصيل الحقوقال .3

 21توفير الحماية ضد عجز المدنين .4

خضع لتعديلات التي ابعد  ي التشريع الجزائري فقد تم إدراج تقنية تحويل الفواتير في القانون التجاري،أما ف   

ن م 14مكرر 543المادة  أحكامحسب و   ،عن طريق المرسوم التشريعي السالف الذكر  1993في  لها

 -سيطاو–مى "عقد تحويل الفاتورة هو عقد تحل بمقتضاه شركة مختصة تس و المتمم القانون التجاري المعدل

عن عقد  دد ناتجمح لأجلالمبلغ التام للفاتورة  الأخيرعندما تسدد فورا لهذا  -المنتمي-محل زبونها المسمى 

 مقابل اجر"هذا ديد و بتبعة عدم التس بعد ذلك تتكفلل،

 الفواتير، هيعملية تحويل  أنلنا جليا  الفواتير، يظهرمشرع الجزائري لتقنية تحويل لمن خلال تعريف ا    

 :و هي   22الأطرافعملية ثلاثية 

 شركة المختصة التي سماها المشرع الجزائري "وسيطا" المعروفة بالفاكتور ال .1

                «Factor » في القانون الانجلوسكسوني و  « Affactureur» في الفقه                            

 الفرنسي.        

 «Adhérant ». المورد زبون الشركة المختصة و المسمى المنتمي،   .2

                                                                                                                                                                                              
18 -Voir  Note d’information, Banque de France, le 21/10/1973. 
19 -Banque De France, Note d’information, op .cit. 
20 -Arrêté de terminologie du 29 Novembre1973, J.O, du 3 Janvier 1974, in : www.legifrance.gouv.fr
  
21 -Voir La Convention D’OTTAWA de 28/05/1988 in : www.deplomatie .gouv.fr, ratifiée par la France 
par la loi no 91-640 du 10 / 07/1991, in : www.youscribe.com 
22- Relation triangulaire 
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 هو المشتري.و  المدين .3

الفواتير ترتكز على عقد تحويل  طارإالعلاقة الناشئة بين الوسيط و المنتمي في  إنو مما سبق نستنتج     

 الأخيرهذا  أن الوسيط، إذو التي لا يتدخل فيها  تقديم خدمة. أوموضوعها بيعا  سابقة، يكونعقدية علاقة 

مدينا للوسيط  الأخيرالتي تجمع بين البائع و المشتري و بالمقابل يصبح هذا  الأصليةعن العلاقة  أجنبييكون 

   23بمجرد إبرام عقد تحويل الفواتير  ،استحقاقهابمبلغ الفواتير عند حلول اجل 

 

 خصائص تقنية تحويل الفواتير   : الفرع الثاني   

      

الهدف  نإإذ  ظهورها ، إلىلال الأسباب التي أدت ص تقنية تحويل الفواتير تظهر من خإن خصائ    

لا  لذينعيين اسطة، و بصفة عامة التجار و الصناالأساسي هو حل مشاكل المؤسسات الصغيرة و المتو

 للمناورة خاصة فيما يتعلق بالجانب المالي يملكون هامش 

ما يجعلهم  غير مستحقة ، بالتاليذلك أن كل العقود التي يبرمونها غالبا ما تكون مقرونة بأجل و  

 بائنهمز ذمةكونها في تلمي يتن الحقوق الأو أخ الاستحقاق عاجزين عن طلب الوفاء قبل حلول تاري

و حتى أضم طرفين التجارية التي تالعلاقة  انمالية كبيرة لتحصيلها ،ناهيك على تتطلب نفقات  وأتستلزم 

 دولة واحدة تجعل عملية التحصيل صعبة و مكلفة في نفس الوقت  إليلا ينتمون  عدة أطراف

 الأجنبيةبها في الدول  المعول الأعرافو   اللغة و القواعد القانونيةفي  الفارقو هذا دون احتساب طبعا 

لشراء ما لديهم من ديون مقابل تعجيل ثمنها لقاء جزء منها كفوائد و مختصة مؤسسة  إلىفيلجا التجار  ،

رجوع على المدينين باسمها و لحسابها في ال حق الحلول مكانهم المختصة(مؤسسة )الوإعطاءها عمولة

قيام  المدنين  عدم مين أو حتى الدائنين في حالةأو المنت التجارعلى الوسيط  رجوع  شريطة عدم الخاص،

  24على خلاف دلك  الأطرافما لم يتفق  بالوفاء ،

 وجد من اجل حاجات تجارية و استغلالية  الفاكتورينغعقد  إنلك يتبين و بذ

مجموعة من  ب،و المنتمي  الوسيطلنا تمتع هذه التقنية من خلال العقد الذي يبرمه  يتضحو من هنا    

 كالتالي هيو المميزات و الخصائص

 :عقد أولا:  تقنية تحويل الفواتير هي    

واضح في القانون الفرنسي و في القانون الجزائري يتعلق بعقد قانوني صريح و   نظامفي ظل غياب 

ت بين حديد العلاقاشكلية تكون أساس مرجعيا لت وثيقةعلاقتهما في  لابد من إفراغ فكانتحويل الفاتورة 

 .25و ترسيم تعهداتهم المتبادلة  الأطراف

 التيعقد تحويل الفواتير يعتبر طريقة من طرق التعامل  قفالدة" "ستوفلي " و " الأستاذين و إعتبر        

 .26لا  تمتلك ماضي في المنظومة القانونية الفرنسية 

                                                             
فرع قانون الإعمال،جامعة مولود  الفواتير في الجزائر،مذكرة لنيل شهادة الماجستير،النظام القانوني لعملية تحويل  ماديو ليلى، -23  

 2002/ 2001معمري تيزي وزو ،

 110نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص -24 
25-JUDE Pierre , op.cit, p 16 
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التعهد المكتوب الصادر من الوسيط  نأصة و خاهذه الوثيقة تعتبر لمثابة ضمان للطرفين  إن حيث    

دات  رع الجزائري أنه صنف هذه التقنية ضمن ،و ما يؤاخذ عليه المش البنكيةأقوى مقارنة من تلك التعه 

أيطار العمليات تنظيمه في  الأجدرهذه التقنية هي عقد كان من  إن،حيث نرى   27السندات التجارية 

 . 28ل بالنسبة لعقد الاعتماد ألإيجاريامثل ما هو الحنون خاص بقا ضبطهلى الأقل البنكية أو ع

 عقد معاوضة. هي الفواتيرثانيا: تقنية تحويل       

 لأنهفالبيع مثلا هو عقد معاوضة بالنسبة للبائع  ،أعطاهفيه كل من التعاقدين مقابلا لما  هو العقد الذي يقدم

 .29الثمن إعطاءالمبيع في مقابل  يأخذ لأنهو بالنسبة للمشتري  المبيع ، لإعطائهالثمن مقابلا  يأخذ

فعل  أو إعطاءبالعقد الذي يلتزم به كل من الطرفين  على أنه ذلك و قد عرفه القانون المدني الجزائري،  

 .30شيء ما

البائع  إنفي حين  بالنسبة للوسيط في عقد الفاكتورينغ فهو يلتزم بدفع الحقوق و ضمان التسيير، ماأ  

ما بين الوسيط و البائع في ما يتعلق بالحقوق  ما يعني انه هناك تصرف بعوض،يلتزم بدفع عمولة الوسيط 

 .31الطرفين العقد غلى كلاو الالتزامات التي يمليها 

 ثالثا: تقنية تحويل الفواتير عقد ملزم لجانبين.    

 القانون المدني الجزائري، أشارحيث  عقد منشئ لالتزامات متبادلة في ذمة كل من المتعاقدين، لأنه  

 .32البعض يبعضهماالعقد ملزم لجانبين متى تبادل المتعاقدين الالتزام  إن

يكون هناك  إنحيث ينبغي  و ما دام كذلك فان القواعد المطبقة على الفاكتورينغ،هي قواعد خاصة،  

 إلا إليهاالعقد بالدفع بعدم التنفيذ لا يمكن اللجوء  إلغاءميزة  ماأ ،الأطرافخ يساوي عدد عدد من النس

 .33تحت طائلة شروط معينة

 عقد تجاري. رابعا: تقنية تحويل الفواتير هي    

الدقة و  ىإلهذا المصطلح يفتقر  إن إلاكانت شائعة الاستعمال  إنالتجارية و  العقوداصطلاحا    

نها القانون يتضم التيالعقود  نأبل  ، لا توجد عقود تجارية بمعنى هذا الاصطلاح نهأذلك  ديد،التح

ارية بطبيعتها تج أعمالقد تكون و جارية،الت الأعمال عداددرجة في أ إلىتجارية  المدني قد تكون عقود

 ذاإجارية ت، و قد تصير تأجيرها أوفي شراء المنقولات قصد بيعها  الشأنمنفردة كما هو  و لو وقعت

  ...الخ.الوكالة بالعمولة النقل، ،المقاولة كالتوريد أوالمشروع  أوعلى وجه الاحتراف  أصدرت

 . 34تبعية بصدورها من تاجر لحاجات تجارتهالو قد تكتسب الصفة التجارية بطريق    

                                                                                                                                                                                              
26 -« Le factoring est une institution sans passé nationale » 

  .22،المرجع السابق ،ص  ر ،عقد تحويل الفاتورةمودي بشيمح  - 27
  .14/01/1996، الصادرة  في 3المتعلق بالاعتماد الايجاري ،ج ر عدد 1995 /10/01 مؤرخ في لا09 -96أمر   - 28
 .120ص ،2007 لبنان، الجزء الأول،،الوسيط في شرح القانون المدني)مصادر الالتزام( السنهوري عبد الرزاق، - 29
الصادرة في 78ج ر عدد المتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر20المؤرخ في  58-75من الأمر 58المادة  انظر - 30

 .(متمم)معدل و  30/09/1975
31-JUDE Pierre, op-cit,  p16 

 ، القانون المدني الجزائري  ، السالف الذكر.55مادةانظر ال- 32
33-MARAZZATO  Pierre, L’affacturage international et la convention d’Ottawa, mémoire soutenu en 
vue de l’obtention de DESS « banque et finance », université Reine Descartes, Paris, 1998, P15. 
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عبارة عن تصرف  انه إذ عقد تحويل الفواتير هو تجاري بالنسبة للطرفين، أنيتضح لنا هنا  و ما   

 .35تجارتهما غراضتجاري بين تاجرين لأ

كلا المتعاقدين مقابلا و  ود يتلقى فيهاعق أيمعاوضة،  عقود إنهاالتجارية  العقودو من بين خصائص   

 عقد الفاكتورينغ . في إليه الإشارة،و هو ما سبق 36عوضا لما يعطيه

 .خامسا: تقنية تحويل الفواتير عقد غير مسمى    

نص  إييرد  في غير ذلك لم ، بتقديم تعريف اكتفىالذي البنك المركزي الفرنسي  ىدع افي م لأنه   

 تنظيم تقنية تحويل الفواتير. إلىقانوني يهدف 

ألاتفاقي و من هنا فان هذه التقنية تخضع للقواعد القانون العام ،لا سيما تلك المتعلقة بقواعد الحلول    

 .37لاحقاها التي سنتعرض ل

وليد  هو الفاكتورينغ أن أساسايعزى  "بيير جود" فقد اعتبر غياب تنظيم قانوني لهذا العقد ، أما   

 .38الممارسات التجارية

 .تقنية تحويل الفواتير هو عقد إذعان سادسا:   

 يمكن و التي لامجموعة من الشروط العامة الوسيط ما تفرض  ، فعادةفهو كذلك بالنسبة للعميل  

 مناقشة بعضها. إلاللمنتمي 

تكون العقود المبرمة بين شركة الوسيط مع المنتمي، وضع عقد نموذجي  أنو تقتضي الضرورة  

 الأمورفي بعض الحالات باتفاق ملحق ينضم  إرفاقهتم ي إن،على 39العامة للعقد الإحكاميحتوي على 

 التفصيلية بين الطرفين.

بل  ،الأقوى د هنا لا يعني خضوع الطرفين لشروط تعسفية يفرضها الطرف المقصو الإذعانلكن   

 .40طبيعة الحياة التجارية التسيير وو الضرورات تفرضها اعتبارات حسن  للاحتياجاتترجمة 

 عقد زمني. تقنية تحويل الفواتير هيسابعا:    

العقد الزمني هو العقد الذي يكون فيه عنصر الزمن فيه جوهريا،بحيث يكون فيه المعيار لتقدير  إن

كانت مقترنة بعنصر الزمن،فالمنفعة لا  إذا إلا لا يمكن تصور تقديرها أشياءذلك لان هناك  محل العقد،

عنصر الزمن جوهريا وهو عقد زمني،  الإيجارو من ثم فعقد  بمدة معينة من الزمن ، إلايمكن تقديرها 

 .41هو الذي يحدد فيه مقدار المنفعة المعقودة عليها لأنهفيه 

                                                                                                                                                                                              
 .09ص ،2005 مصر، دار الفكر الجامعي، طه مصطفى كمال ،العقود التجارية، - 34

35 - JUDE Pierre , op-cit, p16. 
 .    11المرجع السابق ، ص  كمال طه،مصطفى  - 36 

37- MARAZZATO Pierre, op-cit, p15. 
38-  ibid., p17. 
39 -Voir le contrat type de la société « FACTO FRANCE HILLER» :  JUDE Pierre , op-cit, p25-26-26-28. 

 .811نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص -40 
 .139ص ، 1998،لأول ، دار النهضة العربية، القاهرةالجزء ا مصادر الالتزام ، السنهوري عبد الرزاق،-  41
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و قد تكون محددة في بعض  فعقد الفاكتورينغ، هو عقد يربط المتعاقدين لمدة غير محدودة، إذن   

 .42و التي تتعلق بعملية ذات صفة تكرارية الحالات،

 .الشخصييقوم على الاعتبار  عقد الفواتيرثامنا: تقنية تحويل    

ه كل ق الذي يجريالاختيار الدقي أساسبين الوسيط و المنتمي يكون على إبرامه الاتفاق الذي يتم  إن   

مالي في و مصداقيته و كذلك سمعته و مركزه ال تهملائمعن و بعد تحريات واسعة  الأخرمنهم على 

 السوق.

 يلعبهالدور الذي  أهميةعلى  دراسة عقد الفاكتورينغ، تناولواو يجمع الفقهاء و الباحثين الذين    

كل من الطرفين في الموافقة على الدخول في نظام  لأهميةالاعتبار الشخصي في هذا العقد تبعا 

 .43هذا العقد إبرامالفاكتورينغ عبر 

 "بيير جود". الأستاذ إليهالذي ذهب  الأمرو هذا نفس   

طارئ يمس  أيفي حالة حدوث  منتميها بالطالعقد الذي يرب إنهاءحيث انه يمكن لشركة الفاكتورينغ   

 .44في حالة التوقف عن الدفعأو   الأخيرهذا متعاقد معها أو الوضعية المالية لبشخصية ال

 .عام شامل و الفواتير عقدتاسعا: تقنية تحويل    

ي تتمثل رية التحيث يلتزم البائع بتقديم الوسيط مجمل الفواتير التجا ، عني بذلك بند الحصريةو ن   

 ل خاصة علىيلبا ما يصادف بند الحصرية عراقإلى إن غا هنا   الإشارةتجدر  و  ، مبيعاته و خدماته

 هاأنكون الوسيط بمقدوره رفض بعض الحقوق التي تظهر على  إلىذلك  المستوى الدولي و يعزى

 مشبوهة.

واحد و  أو وسيط مع شركة فاكتور إلاالاتفاق المنتمي لا يمكن له  أنعقد حصري من حيث كما انه  

 .45بنك الذي اعتاد التعامل معهال إلىلا حتى نقل حقوقه التجارية 

 .الفرع الثالث: انواع تقنية تحويل الفواتير    

كن ي الذي يمبحسب الخدمات التي يؤديها و كذلك بحسب المجال الجغرافويل الفواتير حيختلف عقد ت   

تفاقية متد ات أنتمتد من خلاله اتفاقية الفاكتورينغ التي يبرمها الوسيط و المنتمي ،كما يمكن  أن

 التي ينزوي عليها. الأطرافالفاكتورينغ من خلال 

 ي:و بذلك نقوم بدراسة انواع تقنية تحويل الفواتير كالتال   

 بحسبة الخدمات التي يؤديها.  (1

 حسب المجال. (2

 .الإتجاهحسب  (3

                                                             
42 -Voir le contrat exemplaire de société « Facto France Hiller », Pierre Jude, op-cit, p25-26-26-28. 

 .513-134-133نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص  -43  
44 -Voir le contrat exemplaire de société « Facto France Hiller », Pierre Jude, op-cit, p25-26-26-28. 
 
45 -MARAZZATO Pierre, op-cit, p16. 
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 : حسب الخدمات.أولا     

ن طرف ممجمل الخدمات المقدمة  نا ، ذلكعملية تحويل الفواتير هي عملية ذات مضمون متنوع إن 

كل يمكن الشبهذا و ،المنتميبين الوسيط و إبرامهاالتي تم  بالاتفاقية أساسيالوسيط للزبائن تتعلق بشكل 

ضمان الدفع  تمويل الفواتير، لنا تحديد ثلاثة انواع من الخدمات المقدمة:تسيير الحقوق التجارية،

 .الأخيرةبالنسبة لهذه 

 أوكانت تضمن كل هذه الخدمات  إذاانطلاقا من هنا يمكن تحديد عدة انواع لعقود الفاكتورينغ فيما   

 .46بعضها أو إحداهاتشمل على 

 .تحويل الفواتير الكلاسيكي عقد/ا       

تولى حيث ت نفاآمن الخدمات المذكورة  أشكالتضمن ثلاثة  لأنهاذلك  اكتمالا و شمولية، الأكثرو هي   

 راأخيها و بتحصيل ليقوم بعد ذلك من المنتمي، إياهاشركة الفاكتورينغ بدفع قيمة الفواتير بمجرد تلقيه 

 الدفع من طرف المدين. تحمل عبء خطر غاب

المرسوم المتعلق بالمصطلحات الصادرة أخذ بها  هي التي  لفاكتورينغل الصورة الكلاسيكية  و هذه  

 .47و هو كذلك نفس التعريف الذي اخذ به البنك المركزي الفرنسي آنفا، المذكور 29/11/1973في 

حقوق من المنتمي في الوقت شراء الوسيط لل عقود الفاكتورينغ، يضم هذا النوع من ،أخرى بصفةو   

الفاكتورينغ قيمتها بمجرد حيث تمنحها شركة   في وقت لاحق لنشوئها، أوبعدها  أوفيه  نشأتالذي قد 

ساعة من تسلمها الفواتير لتضمن  48كون ذلك خلال التي تثبت تلك الحقوق و عادة ما يتسلم الفواتير 

و هو ما يعني النهاية الحسنة و التي تقابلها  ديد،انعدام التس أو الإعسارحالة بعد ذلك شركة الوسيط 

حيث يمكن تعديد مجموعة من الخصائص تتميز بها هذا النوع  ،48منتميضد ال التنازل عن كل رجوع

 من العقود:

 المتعاقد مع شركة الوسيط .الرجوع على البائع  إمكانيةعدم  (1

 الحصرية. مبدأ (2

 .49المدين. إخطار (3

  لىإحقوقها  دى المؤسسات الراغبة في التعاقد بشان تحويلالعقود المفضل لعادة ما تكون هذه  و     

 نها.قدمنظرا لتعداد الخدمات التي ت

 ب/عقد تحويل الفواتير بالرجوع:      

بل حلول ق أي بحيث تضم هذه الصورة كل من خدمة التسيير التجاري، و توفير الدفع المسبق للفواتير  

 تاريخ استحقاقها.

 ي في المقابل ضمان النهاية الحسنة لدفع الحقوق.تقتصلكن  

                                                             
46- BOURDEAUX Gautier," Affacturage international", Lexis Nexis ,(Banque –Crédit –
Bourse),Fascicule ,590 ,1,2008 , N°03. 
47- Idem. 

 .18ص المرجع السابق، ي بشير،محمود - 48 
49 -JUDE Pierre, op-cit, p.11. 
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 يير حسابتسالقيام بعد ذلك  و تحويل الفواتير أوالوسيط يدفع للمنتمي بمجرد تقديم  إنما يعني 

 خيرالأظ لهذا لكن الدفع الذي يقوم به الوسيط يكون من دون ضمان النهاية الحسنة،حيث يحتف الزبائن،

 المدين. أوفي حالة عدم دفع الديون من طرف المشتري  تميالرجوع على المن بإمكانية

 :لأجلج/عقد تحويل الفواتير      

 يأخذكما  ، حساب المنتميل  هذه الصورة من الفاكتورينغ تشتمل على خدمة التسيير التجاري    

عمليات يقوم الوسيط بالتغطية و في هذا النوع من الف ، على عاتقه مهمة ضمان النهاية الحسنة الوسيط

الوسيط هنا يقوم بدفع  نأتحصيل الحقوق و دفع الحق الثابت للفواتير عند حلول تاريخ استحقاقها،علما 

 .50خطر عدم الدفع أوذلك انه تتحمل عبء  ، الأحوالفي كل   الأخيرةهذه 

 تسبيق مننوع من ال أيى هذا النوع من العقود لا يشتمل عل إن لنا من خلال ما تقدم، و يتضح    

 بعد حلول اجلها. إلالا يقوم بدفع قيمة الحقوق  الأخيرهذا  طرف الوسيط،

 ماته.خدلكمقابل  فقط  يتقاضى عمولة وتقاضى فائدة نظرا لغياب التمويل لذلك فالوسيط لا ي  

 د/عقد وكالة الفاكتورينغ:       

للحقوق، حيث  كل خدمة تتعلق بالتسيير التجاريي خدمة الائتمان و تقص إلاهذه الصورة لا تضم    

عند حلول تاريخ  للمنتمي ليتولى بعد ذلك تحمل عبء خطر عدم الدفع تسبيقات يقوم الوسيط بدفع

في حين يقوم المنتمي بتحصيل الحقوق عند حلول اجلها لصالح شركة الفاكتورينغ ولكن  الاستحقاق،

 .51مجرد وكيل للوسيط إنماليس كمالك لها و 

 بحسب المجال. الأنواعثانيا:      

 ة.دولي وأخرىعقود داخلية  إلىقسيم عقود تحويل الفواتير من حيث نطاقها الجغرافي يمكن ت

 :ا/عقد تحويل الفواتير الداخلي       

 يثير لا لأنهيط مستقرين في بلد واحد و هذا العقد جد بس ،كلا من المدين و الدائن  إنو نعني من ذلك 

ن القواني خلية وحتى تلك المشاكل المتعلقة بعدم مطابقة القوانين الدا أوتتعلق بقيمة الصرف  إشكالات

 و خاصة تلك المتعلقة بسياسة الصرف و البنوك. الأخرىالبلدان 

ريق تحويل ة لمختلف المعاملات التي تتم عن طيمثل النسبة الكبير هذا النوع،أن   إلى بالإضافة   

 .52الفواتير

 :عقد تحويل الفواتير الخارجيب/      

من هذه  من الاستفادةيسمح للمنتمي  أنه ذلك هو عقد للتصدير،الخارجية تقنية تحويل الفواتير  إن   

تكون ذات منفعة كبيرة خاصة على  أنالتقنية يمكن لها  هذه و ،له أجنبية بمناسبة حقوق  العملية،

التجارية بالنسبة للمدينين تشتد بصفة ملموسة مقارنة بالبيوع  الأخطار إنما علمنا  إذا المستوى الدولي،

 لإحاطةلو بالفعل فان المصدرين لا يتمتعون بالمعلومات الكافية  التي تتم على المستوى الداخلي،
                                                             
50 -BOURDEAUX Gautier, "Affacturage international", op-cit, N°03. 
51-Idem. 

 .21-20محمودي بشير، المرجع السابق ، ص    50 -
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الدفع على المستوى الدولي تكون  أجال نأذلك  إلى ضف ، بالوضعية المالية للمتعاقدين الخارجين

 وأعرافجه المصدرون نظام قانوني مختلف و لغة اكما يو للتجارة الداخلية، مقارنة بالنسبة أطول

 إلى إضافة حقوقهم، لتحصيل اللازمة الكفاءة إلىما يعني افتقار هؤلاء  ،أخرتجارية ذات طبع 

سلطات الصادرة من طرف  بالإحكامالمخاطر التجارية هناك المخاطر السياسية و لاسيما تلك المتعلقة 

 المدينين.بلدان 

التقليص من خطر انهيار الصرف و الذي يظهر عندما  كما يمكن للمصدرين عن طريق هذا العقد،  

 .53أجنبيةالعملة المستخدمة بالنسبة لحساب العمليات التجارية هي عملة تكون 

 وآالممول  يكون ثلاثي عندما يكون ، حيثرباعي أوبالنسبة لشكل التعاقدي فقد يكون ثلاثي  أما   

 تصدير.الشركات المختصة بتحويل فواتير للالوسطاء  بأحدالمصدر على علاقة  أوالبائع 

 ينين.دان المدالتعامل مع بل شركة تكون لها عادة خبرة  معالتعاقد  إلىو غالبا ما يلجا المنتمي   

را مق تخذوهاد وه قالذي يكون مدين الإقليمكما يمكن للمنتمي التعاقد مع وسيط للاستيراد و يكون خارج   

 ختلفة.لدان مبمستقرين في  يكونون إنلهم،في حين انه من النادر بالنسبة للمنتمي و الوسيط و المدين 

و في  ، لدوليةابالتمويلات  الأمرعقد تحويل الفواتير رباعي،و هو كذلك عندما يتعلق هذا و قد يكون   

صدير نغ للتثلاثية رباعية،حيث تقوم شركة الفاكتوري الأصلهذه الحالة تصبح العملية  التي هي في 

 :أساسيينتسمى وسيط للاستيراد و الذي يلعب دورين  أخرىبالاتصال بشركة 

للتصدير  شركة الفاكتورينغ إعلامالمدين و بذلك  يسر  من جهة تكون في مقدوره تقييم مدى       

 ستحقاق.المدين سيقوم بالدفع عند حلول تاريخ الا أنمن  التأكد

         .54يؤدي دور الوكيل في تحصيل الحقوق لحساب شركة الفاكتورينغ أخرىمن جهة        

ن و التعاو خلق هيكلية معينة من اجل إلى عقد تحويل الفواتير الدولية، أيطارلقد سعى الوسطاء في  

 بين مختلف شركات الفاكتورينغ و هو ما يعرف بشبكة الفاكتورينغ . التبادلاتتسهيل 

ممكن للشركات  اكبر عدد تجميع  عن طريق البحث عن  ،فاكتورينغللخلق شبكة دولية و نعني  بذلك   

تعرف انتشارا واسعا  بدأت أنها إلى الإشارةو تجدر  ،واحدة  منظومة أيطارالمتخصصة من عدة دول في 

 .196055منذ 

خدمتين من  الأقلكانت تضم على  إذا إلالا تعتبر كذلك  الفواتيرعقود تحويل و بحسب اتفاقية أوتاوا فإن ال 

 .56الأولى من هذه الاتفاقيةالخدمات المذكورة في المادة 

                                                             
53 -BOURDEAUX Gautier  ,Affacturage international ,op-cit ,N-05. 
54  -Ibid , N-06. 
 
55 - MARAZZATTO Pierre ,op-cit, p35. 
56 -Voir l’article 02 de la convention d’Ottawa ,op-cit. 
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بصدد العمليات المتعلقة بالحقوق  إلانطاق تطبيق هذه الاتفاقية من حيث الموضوع لا يكون أن كما    

لا تدخل ضمن  مهنية، لإغراضالحصول على خدمات و سلع قد لا تستخدم  أن هذا لا يعني و المهنية،

 57يكون محل الحقوق سلع و خدمات ذات طابع مهني إنيكفي  إنماو  هذه الاتفاقية  أيطار

 عقد تحويل الفواتير حسب الاتجاه:ثالثا :    

 قسمين: إلىحيث يمكن تقسيم عقد تحويل الفواتير 

 عقد تحويل الفواتير العادي: /1  

 .14مكرر 543المشرع الجزائري في المادة  إليهو هو ما تطرق 

 عقد تحويل الفواتير العكسي:/2     

 تتمثل طريقة عمل الفاكتورينغ العكسي في المراحل التالية:    

 المدين. أومؤسسة الزبون  إلىيقوم الممول بتحويل فواتيره _   

كذاك على ذلك، مؤسسة الفاكتورينغ بعد موافقة الممول إلىبدوره تحويل فواتيره  خيرالأيقوم هذا  _  

 .خطارالأ الحقوق و تقييم لمتابعة الأزمةتقديم المعلومات 

 خصم لتلك الفواتير. إجراءبعد  تقوم شركة الفاكتورينغ بدفع بصفة مباشرة للممول،_  

ري( ين،المشتمؤسسة الزبونة )المد إلىو بعد ذلك يقوم الوسيط بتحويل الخصم المحول عليه سابقا _  

 .المؤسسة، والتي تقوم بدفع عمولة تحدد حسب حجم 

 أجالالوسيط وفق  إلىم مؤسسة الزبون بالدفع في تاريخ الاستحقاق الفواتير الممول أخيرا تقوو  _ 

  .58متفق عليها سابقا

   

 

                                      

 

 

                                                             
، و من بين هذه الدول: )فرنسا 57لا على الدول التي صادقت على هذه الاتفاقيةالنسبة لنطاق تطبيقها، فلا تطبق إأما ب  - 57

،ألمانيا  21/12/1990،بلجيكا13/12/1990ايطاليا ، 04/07/1988، المغرب28/05/1988 ،غانا07/11/1989

 (.28/12/1990، الولايات المتحدة الامريكية28/12/1990،بريطانيا21/12/1990

 
 
58 -,Banque de France , Fiche n°422 ,créance commerciale(afacturage),31 /05/2012, in :www.banque-
France.fr 
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 المطلب الثاني                                    

 .لها المشابهةالتمييز بين تقنية تحويل الفواتير عن غيرها من المفاهيم              

  

ود هو من العق ل الفواتيرتحوي عقد إنفمن خصائص و انواع  ه سابقا،يلإنا ضيتبين لنا من خلال ما تعر   

ا ونة لهذالقانون بصفة صريحة و واضحة تحدد و تفصل كل العناصر المك إليهمسماة فلم يتطرق الغير 

 ي التشريعفوانين ، رغم وجود بعض القالإيجارالكلاسيكية كالبيع و  دالعقد مثلما هو الحال بالنسبة للعقو

حويل تو عدم التدقيق بشكل معمق في مضمون عقد سطحيتها  الأخيرةما يميز هذه  إن إلاالجزائري 

 الفواتير.

لغير امن العقود  تعتبر تقنية تحويل الفواتير ،الأولو بناءا على ذلك و على ما جرى بحثه في المطلب     

لتقليدية لتمويل ااتخطي وسائل  إلىيهدف   نتاجا لابتكار الفن الاقتصادي، المسماة حيث يعتبر الفاكتورينغ

 سيولة.  إلىحاجة الدائن  إشباعة عن العاجز

 ، مثلمن العقود المركبة التي تتضمن بعض القواعد القانونية التقليدية ، كونهو لكن ما يميز هذا العقد   

 .59، الكفالةالتجاري ، الخصمالائتماني ، الوكالة، تامينقواعد البيع

 خلال عرض تفريق عقد الفاكتورينغ عن غيره من المفاهيم المشابهة له،من إلىو فيما يلي سنتعرض    

 .الأخرى النقاط المشتركة و المختلفة بين الفاكتورينغ و التقنيات و العقود

 : تقنية تحويل الفواتير و عقد البيع.الأولالفرع       

 المشتريتزم بمقتضاه البائع بنقل العقد الذي يلذلك  بأنهلقد عرف القانون التجاري الجزائري عقد البيع 

 .60قي مقابل ثمن نقدي يدفعه المشتري أخرحقا ماليا  أو شيءملكية 

الثمن  بتأديةيلتزم  أخر إلى شيءبتسليم الطرفين به احد  يلتزمفي حين عرفه القانون الفرنسي انه اتفاق  

 .61له

ن يتضم أن حيث يجب العام لعقد البيع،طار تقنية تحويل الفواتير ضمن الإ إنو من هنا يمكن القول   

الشروط  لىإ إضافةو الموضوع و السبب،  الأهليةو  بالرضيلا سيما تلك المتعلقة ،  الأساسيةالشروط 

ة، فيمكن ون التجاريكذلك عقد الشراء الديهو  عقد تحويل الفواتير  إنو ما دام  و الثمن، يعبالمبالمتعلقة 

 لة يدفعهاابل عموالوسيط يقوم بشراء حقوق المنتمي لدى الغير مق، حيث أن التقريب بينه و بين عقد البيع 

 فوائد في حالة وجود تمويل. إلى بالإضافةالمنتمي 

 إذا علاقة ثلاثية، أيطاريتحقق في  الأول إنميز به تقنية تحويل الفواتير عن عقد البيع هو ما تت نأ إلا   

بخلاف   بالدفع للوسيط عند تاريخ الاستحقاق، الأخيرهذا تسري على المدين كالتزام  إحكامهكان بعض 

ء الديون اموضوع عقد شر إنكما     بين الطرفين)المشتري و البائع( محصورة إثرهعقد البيع الذي تبقى 

                                                             
 .615-155السابق، صنادر عبد العزيز شافي، المرجع -59  

 المرجع السابق. ،يتضمن القانون المدني ،58-75من الامر رقم 51انظر المادة -60 
61  -Voir l’art1582, du code civil Français. www.legifrance.gouv.fr 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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المنقولة وغير  الأمواليشمل كافة  إنعقد البيع فيمكن  ماأ ،التجارية ينحصر فقط في هذه الديون

 .62المنقولة

 الفرع الثاني: تقنية تحويل الفواتير و عقد الوكالة.     

 .63لحساب الموكلشيء بعمل  للقيام أخرهو عقد بمقتضاه يفوض شخص شخصا  الإنابة أوالوكالة  

ل شركة تحوي إلىه بنقل حقوق الأخيرحيث يتعهد الوسيط تجاه المنتمي بدفع قيمة الفواتير مقابل قيام هذا   

 حا دائما.ن صحيمن هنا فان تكييف عقد الفاكتورينغ على انه عقد وكالة لا يكو الفواتير مقابل عمولة، و

ئنها بعض الحقوق لصالح زباشركة تحويل الفواتير تتحمل على عاتقها عبء تحصيل  أن فصحيح     

يتم  لتي لمحقوق االبفواتير تتضمن  أساساكوكيل.و لكن لا تعتبر هذه العملية سوى خدمة تابعة تتعلق 

وغ الحد ة البلفي حال أوعند عدم ثقة الوسيط بصحة الوضعية المالية للمدين  إما قبولها من طرف الوسيط،

 المحدد في تحويل الفواتير. الأقصى

الوسيط يلتزم بدفع  إنحيث  بكل ما يحمله من عناصر ليست تطبيقا للوكالة، عقد تحويل الفواتير، إن  

بتحويل المبالغ لحساب  إلاالوكيل لا يلتزم  إنذمة مدينه في حين  قيمة الحقوق للمنتمي التي يملكها في

 .64التي قام بتحصيلهاو الموكل 

 الفرع الثالث: تقنية تحويل الفواتير و تامين الائتمان.      

 شخاصأعن  ي يكون متعلقا بعدم الدفع الناتجعقد تامين الائتمان يسمح بتغطية الديون من خطر الذ  

 و ذلك مقابل عمولة.أو لأي خطر أخر يمنعهم عن الدفع  عسارالإحالة بسبب 

،تغطية خطر عدم دفع  ،المؤمن لهأساسية عناصرتامين الائتمان يحتوي على ثلاثة  إنو يظهر لنا جليا   

 .65تكلفة العملية أخيرا،و المؤمن  و مدينال

عي من الطبي ا فانهكذ، والوسيط يتعهد بموجب التزام لا رجعية فيه بالدفع نأو من هنا يظهر لنا تحديدا    

يوفرها  يالتت للخدمامن خلال بعض النقاط المشتركة  يكون تقارب بين الفاكتورينغ و تامين الائتمان، نأ

 م ضمانيت حالتينال بحيث انه في كلتا  د تامين الائتمان،التي يستفيد منها الموقع لعق الوسيط للمنتمي و

ث من حي رينغالفاكتو و تامين الائتمانيبين  تربط  التي  بعض العناصر بالإضافة إلى  عدم الدفع، خطر

ين تاالمضمونة، ولكن التوازي بين ه الأخطارمقاصة ما بين  بإجراءشرط الحصرية و التي تسمح 

 .إلى أبعد من ذلك الدفعالتقنيتين لا يمكن 

لعادي اتحقاق تامين الائتماني يكون دائما مصحوبا بامتداد من حيث المدة ما بين تاريخ الاس إنذلك   

طر فقط خ كان المؤمن يغطي ليس إذاللمدين و التسوية التي يؤديها الضامن، و هذا حتى في حالة ما 

 خطر عدم الدفع. أيضا إنماالمدين و  إعسار

                                                             
 .915-158نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص-62 

 المرجع السابق. ،58-75الامر ،571انظر المادة-63  
64 -GAVALDA  Christian et  STOUFFLET  Jean ,"Le contrat dit de factoring" , op-cit,N°40. 

 .26-25محمودي بشير،المرجع السابق ،ص -65  
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 إنين في ح ضمان تامين الائتماني، أيطارمضمونة في غير  الخزينة، خطارأو كنتيجة لذلك تكون   

 خيرالأون هذا و قانونيا يك في تاريخ الاستحقاق، الآجال أقصىفي  و الأحوالالوسيط يقوم بالدفع في كل 

 .الأصليمدينا و ليس فقط مجرد ضامن لا يتدخل سوى عند حدوث خطر يحل بالمدين 

و  ة النظريةالتي تعتبر اقل قيمة من الناحي الأخرى قات والفرهذا كله يمكن الحديث عن بعض  إلى    

اتق عباقي على المؤمن لا يغطي سوى جزء من الدين ليترك ال أنبحيث  العملية، الناحيةمن  أساسيةلكنها 

سه ن بتحرير نفحيث يقوم المؤم ، التي قد تحل بمدينه الأخطارعن مسؤول  و الذي يبقى جزئيا مؤمن له ال

 . %100 إلىيصل  الوسيط يقوم بضمان إنمعينة من الديون في حين  من  ضمان نسبة

الخدمات التي يقدمها الوسيط كمسك حسابات و تقديم المعلومات للمنتمي عن الشركات ، ذلك  إلىضف    

 .66التجارية

   لفرع الرابع: تقنية تحويل الفواتير و الخصم التجاري.ا      

نك للمشتري و تتمثل عملية الخصم  القروض التي يمنحها الب إشكالالخصم التجاري هو شكل من  إن   

شراء الورقة التجارية من حاملها قبل وصول تاريخ الاستحقاق حيث يحل محل الممول بقيام هذا البنك في 

سيولة مالية لصاحب  بإعطاءالبنك يقوم ف إذن  . لول تاريخ الاستحقاقغاية ح المستفيد من الورقة الى أو

حاملها و  إلىالبنك يعطي مالا  نأيحين اجل تسديدها و تعتبر عملية الخصم قرضا باعتبار  إنل قب الورقة

 .67هذا الدين لتحصيلتاريخ الاستحقاق  رينتظ

 في هذه الحالة من: و يستفيديصبح البنك في حالة الخصم دائن صرفي  إذن   

 انتقال مقابل الوفاء. (1

 على الورقة التجارية. الموقعين: حيث يمكن للحامل الرجوع على كل الموقعين تضامن (2

 التي الدفوعية، الدفع في مواجهة حاملها بكل  راستقلالية التوقيعات: حيث لا يمكن للمدين بورقة تجا (3

ء الدفع بسو له يمكن سفتجة لا ك فالتاجر الذي وقع بالقبول على و من ذل ،ئنه دا في مواجهة يمتلكها

 .68انوعية البضائع بغرض رفض دفع الحق الثابت في السفتجة لحامله

 كون الحقوقت إنعلى  يحتموهلة بعيد عن عقد تحويل الفواتير ذلك انه  أوللنا من  بدواالخصم ي أن   

النسبة بدائما الحال و هذا ما لا يكون عليه  شيك(، ،لأمرسند  ، سفتجة ) تجارية أوراقممثلة في 

 اقأورغير مدرجة في تكون بة لبعض الحقوق سالتجارية بالن الخصومبعض  أنرغم  ، الفاكتورينغ

 تجارية و هذا عمليا غير مستحيل.

فردة حتى نم هي عملية الخصم إنمن حيث  أولايكون  ، الفارق الحقيقي بين الفاكتورينغ و الخصم إن   

 حقالارية قة التجحامل الورل أومستفيد ون لأنه يك بين البنك و المستفيد حيث في حالة وجود اتفاقية عامة،

ة معينة خلال مد عكس الفاكتورينغ الذي يلتزم فيه الوسيط، أولاالاختيار ما بين تقديم الورقة للخصم في 

 .أقصىغاية حد مبلغ  إلى

                                                             
66 - GAVALDA Christian  et  STOUFFLET Jean  ,"Le contrat dit de factoring" ,op-cit, N°41. 

 .66لطرش الطاهر، المرجع السابق، ص -67 
68 - BERNET –ROLAND  Luc , Principes de techniques bancaire,25 e edition, Dunod, Paris,2008, p292. 
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لحصول على يقومان با البنك و الوسيط، إنمن حيث  ،الفاكتورينغما بين الخصم و  أخرهناك اختلاف    

رفي و جوع الصالبنك الذي يقوم بالخصم يتمتع بحق الر إنيختلفان من حيث ملكية الحقوق المحولة و لكن 

كنه الوسيط لا يم أنل في الرجوع على الضامنين الاحتياطيين،في حين ثغير صرفي يتم أخررجوع 

 بعد. فيما إليهافي حالة استثنائية سنتطرق  إلاالرجوع على المنتمي 

ويل الفواتير بالرجوع و الذي هو حمن عقود الفاكتورينغ تسمى عقد ت يمكن ذكر و جود نوعأنه كما    

الوسيط في حالة عدم الدفع يمكن له الرجوع على المنتمي و لكن هذا العقد ما  أنحيث  قريب من الخصم،

كان  ما إذا في حالة  أوصورة استثنائية تمارس في حالة عدم اعتماد المشتري من طرف الوسيط  إلاهو 

 .69بلوغهالوسيط قد تم  لالتزاماتالسقف المحدد 

       . التأكيدالفرع الخامس: تقنية تحويل الفواتير و طلب      

عمليات التصدير بالمؤسسات التي تقوم ب أساسا، و تتعلق 1958هذه التقنية في فرنسا سنة  أدرجتلقد      

ممول من طرف جهاز تمويل و ضمان و تسيير لل أنهاالتجهيز،حيث تعرف على  لأدواتالمخصصة 

 لك بمقتضى عقد موقع بمناسبة تعامل محدد.شركة التثبيت و ذ

مول لصالح لمضمان الذي يتمثل في تحويل حقوق االعبارة عن جهاز للتمويل و التسيير و أيضا و هو     

ل شركة ر تحميو هذا التحويل في الحقوق لديه اث شركة التثبيت بموجب عقد موقع بمناسبة معاملة معينة،

 لتزاماته.االمصدر قد وفى جميع  إنبية ما دام طلتتولد عن تنفيذ  التي عباءالأو  خطارالأالتثبيت 

 إنماو  دفع،عدم ال أخطارليس فقط من  توفير الضمان الكلي له،بالطلب يسمح للمصدر  فتأكيدو هكذا    

ي فمتلكها يقوقه التي حية لالحصول على تسوإضافة إلى  ، السياسية و الكوارث الطبيعية خطارالأكذلك 

 الخارج.

 كيدالتأطلب  ، فانو كنتيجة لذلك منح تسهيلات على القروض لتشجيعهم على الشراء بصفة عامة  

ضئيل  يكون تكرار العملية أينمجهزة  أولمواد نصف مجهزة يستخدم من طرف الممونين المستخدمين 

  أخيراو  التأكيدكذلك فان قيمة العملية تكون كافية لتدخل شركة ،جدا 

تمتد  إنيمكن كما  أشهرو نادرا ما تكون اقل من ستة  مشترين تكون عادة طويلة،منوحة للالوفاء المآجال 

 .70في بعض الحالات أعوام عدة  إلى

م لمدين و عدا إعسارلان كلاهما تتحم نأتتفقان في  فأنهماما قارنا هذه العملية بتقنية تحويل الفواتير  إذا   

هما  و لتمويلاكلا النظامين يقومان بخدمات التسيير و  نبالإضافة إلى أ ، الاستحقاق في تاريخ الوفاء

 يختلفان من حيث المحل و نطاق العمل.

لتجهيزات ابسلع الاستهلاك او   البيوع المتعلقةب ذات صلةالفواتير عقد تحويل ، فمن حيث المحل   

سة عكس المؤس و هذا التكرار بالتحديد هو الذي يمثل قيمة فائدة الصغيرة التي تتم في نشاطات متكررة،

و يكون موضوعه  حدىكل عملية على  أيالذي يتم بصورة منفردة  التأكيدالمعاملات في طلب 

 التجهيزات الثقيلة.

 ,صيرةالق بالآجالتقنية تتعلق  تبقىفيما يتعلق في مجال العمل فان عقد تحويل الفواتير  ماأ  

                                                             
69 - GAVALDA Christian  et STOUFFLET Jean , " Le contrat dit de factoring" , op-cit, N°43-44. 
70- JUDE Pierre, op-cit, p .165. 
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 جل طويل للوفاء فهي أالطلب يستلزم  تأكيد إنستند على ائتمان الممون في حين ت

 المتوسطة و الطويلة. بالآجالتقنية تتعلق  

تتمتع  أنها المشابهة لها، الأخرىو ما يمكن استخلاصه بعد مقارنة تقنية تحويل الفواتير بالتقنيات   

واحد  إنتبارها تقنية واحدة تحقق في عو ذلك با الأخرىلا تكون كغيرها من التقنيات بخصوصيات 

عقد  هو ل الفواتيربان عقد تحوي " عن هذه الخصوصية،قافالدا" الأستاذمجموعة من الخدمات و قد عبر 

هدفه هو ضمان النهاية الحسنة و تقديم خدمات متنوعة و من هنا فان نقل الحقوق  مركب من نوع خاص،

                                                                                               عنصر من اتفاقية الائتمان إلاما هو 

                                                                                                                                                 

     المبحث الثاني                                                             

 .الحقوقدور تقنية تحويل الفواتير في تمويل و تحصيل        

على  أيضاعقد تحويل الفواتير هي تقنية تمويلية ما يعني اشتمالها هي  نأمن خلال ما تقدم ،  نألاشك     

ما يعني اشتراكها في نقاط  ، لأجلعنصر القرض و في المقابل وسيلة للدفع تستخدم في تحصيل الحقوق 

و لذلك فان التطرق للتقنية  الدفع، متعددة مع السندات التي يمكن العثور فيها على عنصري التمويل و

 الأخيرةيستلزم منا شرح عنصر القرض الذي تشتمله هذه  (،الأولالمالية لعملية تحويل الفواتير)المطلب 

 للتمويل. أداةبصفتها 

فوائدها في تحصيل الحقوق التجارية و تمويلها على المستويين الداخلي و  إلى بالإضافة   

   الخارجي)المطلب الثاني(.

 

 الأولالمطلب                                                

                                                              التقنية المالية لعملية تحويل                                     

                                                                                                                                                

الفاكتورينغ هي بصفة عامة عملية تمويلية تسمح بتحصيل الحقوق التجارية و  إنمما لا شك فيه            

 السندات التجارية.قد تتشابه في ذلك مع 

في التدقيق في  أولانتطرق  أنكذلك،بذلك نرى لزمن  إنهاالمشرع الجزائري كيفها على  أناعتبرنا  وإذا   

النطاق التمويلي لعقد تحويل الفواتير و الذي يمكن تكييفه على انه عملية من عمليات الاقتراض القصيرة 

عقد تحويل الفواتير سند من السندات التجارية اعتبار المشرع الجزائري  إن(في حين الأولالمدى )الفرع 

 من حيث تكييفه،بالنظر لاختلافات القائمة و بينه و بين السندات التجارية)الفرع الثاني(. إشكالايطرح 
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   .  الأجل: عملية تحويل الفواتير من عمليات الاقتراض قصيرة الأولالفرع      

كية فهي صورة كلاسي أيو لا  صيغة مالية، أيلا تتضمن  إنهاة تحويل الفواتير هو ما يميز عملي   

 .أخرىتركيب من التسديد المسبق لحقوق تجارية من جهة و تقديم مجموعة من الخدمات من جهة 

وقف مو كما يمكن استخلاص ذلك من  من عمليات القروض القصيرة المدى، أنهاو قد بين الفقه    

 الجزائري.المشرع 

 : موقف الفقه.أولا        

ن طرف مشراء  إنهاحيث يمكن تعريفها على  عمليات القرض، أيطارعملية تحويل الفواتير في  لتدخ  

 أننجد ف تملكها مؤسسة تسمى منتمي على عملاءها، الأجلمؤسسة تسمى وسيط الحقوق التجارية قصيرة 

 . بله مسبقاها من ق، يتم تسديدالفواتير التي يشتريها الوسيط  إنتحتوي على فكرة التسبيق ذلك  العمليةهذه 

 ها ،بيع إعادة تعني بالضرورة قيام الوسيط بشراء تلك الحقوق من أجللا   عبارة شراء الحقوق، أن إلا  

و شراء هال إنالشراء ليس بقصد تحقيق هامش من الربح و لا حتى  أنفالغرض هنا ليس المضاربة ،ذلك 

 وألحقوق لهو السماح بالتسديد المسبق عقد تحويل الفواتير هائي الحقيقي للعملية ،فهدف الغرض الن

 لالتموي لفكرة لا محالة ضمن فئة عمليات القروض نظر   تدخلهذه التقنية  واتير مقابل أجر و بالتاليفال

 التي تشتمل عليها .

مثلما هو الحال في ذلك صيرة المدى الفقه الفرنسي على اعتبارها من وسائل التمويل الق أستقروقد   

 71( CCCMبالنسبة للخصم التجاري و كذلك قرض تحصيل الديون التجارية )

ك ي مقابل ذلف يتلقىو  الأخيرهو يقدم قرض لهذا  إنماالوسيط من خلال تمويله للمدين ،  نأما يعني   

قات يبقابل التسم يتقاضهافوائد  إلى بالإضافةتغطي الخطر الذي يتحمله و الخدمات التي يقدمها   عمولة ،

 ثلاثة عناصر أساسية.و تتضمن عملية القرض  يقدمها التي

الزمن  و استرجاعها ، فالقرض يستلزم فارق في الأموالالزمني الفاصل بين تسبيق  :الأجل  (1

 التسبيق ،الذي يكون قبل تاريخ الاستحقاق ، تاريخابتداء من 

 اللاحق، في التعويض  الثقة:  (2

 القرض.الذي يتحمله مقدم  الخطر: (3

ويل ح بتحو تعد عملية تحويل الفواتير ، عملية قرض من النوع الحديث الضامن لتسديد ، و الذي يسم

يوم  180 جلالأدون ان يتعدى هذا يوم  120 إلى 90التي تتراوح ما بين  الأجلالحقوق التجارية قصيرة 

 تصنيفها  أو هااعتبارالفقه على  إجماع إلى أدى الذي الأمر،

 ضمن فئة القروض القصيرة المدى و التي تتراوح مدتها بين بضعة أيام و سنتين ، وهو  الحد الذي 

 72اعتمدته البنوك في تصنيف القروض القصيرة المدى

                                                             
71 -GAVALDA Christian & STOUFFLET Jean, Droit bancaire :(institution-comptes- opération –
services),8e édition, lexis nexis ,Paris, 2010, P.392-403. 

 50المرجع السابق ،ص النظام القانوني لعملية تحويل الفواتير في التشريع الجزائري ، ماديو ليلى ، -  72
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 مدى و يمكن التمييز بين نوعين من القروض قصيرة ال   

 القروض المتضمنة تحويل حق معين  :الأول     

ية محددة و تبطة بعمليات تجارو هي قروض على بياض ، غير مر  الاعتماداتالثاني :التسبيقات و      

 و تدخل عملية تحويل الفواتير ضمن الصف الأول . لا حقوق مملوكة للمقترض على الغير ،

 موقف المشرع الجزائري : ثانيا:         

ا فان قها و هكذيتم تسويتها من طرف الوسيط قبل حلول تاريخ استحقا ، الفواتيرفي القانون الجزائري    

 ي.من عملية الخصم التجار ، قريبةهذا النوع من الفواتير تتعلق بعملية القرض قصيرة المدى

تمويلات تحت تصرف  أوفيما وضع تسبيقات  عمولة الفاكتورينغ، يير و الضمان ينتج عنهلتسعملية ا   

و لهذا السبب بالتحديد جرت دراسة هذا النوع من العمليات ضمن  ،مولة التمويلالمنتمي ينتج عنه ع

 .73المراجع المتعلقة بالقانون البنكي

هو عقد تحل به شركة مختصة  عقد تحويل الفواتير، إنو قد نص القانون التجاري الجزائري على    

 لأجلالمبلغ التام لفاتورة  ،الأخير تسمى "وسيطا" محل زبونها المسمى "المنتمي" عندما يسدد فورا لهذا

 .74محدد ناتج عن عقد حيث تتكفل بتبعة عدم التسديد و ذلك مقابل اجر

فواتير ليست   إنهاي أ  جلالأالفواتير التي يلتزم الوسيط بدفع قيمتها هي فواتير محدد  إنفاعتبار    

من  إنهالذلك تكيف عملية تحويل الفواتير على  .محدد آجلاتتضمن  إنمالدى الاطلاع، الأداءمستحقة 

 75عمليات القروض.

 أويضع بموجبه شخص ما  و قد عرف المشرع الجزائري القرض كما يلي "هو كل عمل لقاء عوض،   

الالتزام بالتوقيع  أخربموجبه و لمصلحة شخص  أخذيو  ،أخرتحت تصرف شخص  أمواليعد بوضع 

 .  76الضمان وأالكفالة  أوكالضمان الاحتياطي 

 المتعلق بالنقد و القرض على ما يلي: 10-90من القانون  110كما نصت المادة 

 :المصرفية  الأعمالتتضمن      

                                                             
73- ZOUїMIA Rachid ,op-cit, p51. 

 الجزائري،السالف الذكر. من القانون التجاري 14مكرر543انظر المادة  -74 
75 -Les établissement financiers sont classés en trois groupes, selon la nature des opération qu’ils 
sont autorisé a effectuer 
Premier groupe : 
Etablissement de crédit…….sont considérés comme tels, les établissements qui ont pour profession 
habituelle  d’effectuer pour leurs compte des opérations de prêts  ,d’escompte ,de prise en pension 
,d’acquisition de créance , de garantie , de financement de vente a crédit  ou de crédit bail, 
affacturage ………….. , recueil de textes légaux et réglementaires régissant l’activité bancaire et 
financière dans l’umoa, 2003, p23 

ادرة عدد، الص 16المتعلق بالنقد و القرض، ج رعدد  1990افريل 14مؤرخ في  10-90القانون رقم  112انظر المادة  -76 

 )ملغى(. 1990 /18/05في 

. 



                                                                    القانوني لتقنية تحويل الفواتير التكييف

25 
 

 من الجمهور. الأموالتلقي  (1

 عمليات القروض. (2

 .إدارتهاوضع وسائل الدفع تحت تصرف الجمهور و  (3

ي الجزائري فقد اعتبرها القانون التجار عملية تحويل الفواتير من عمليات القروض، إنباعتبار      

 ي. مانع من تنظيم العملية بموجب التقنين التجار تجارية بحسب الموضوع وبالتالي فلا أعمال

 .تحويل الفواتير كورقة تجارية عقدالفرع الثاني:    

ين بلط ما في خ هوقعأ ورقة تجارية، أنهاتكييف المشرع الجزائري لتقنية تحويل الفواتير على  إن   

من  (،لأولالفرع التجارية )ا الأوراقما يستدعي منا التدقيق في  التجارية و عملية الفاكتورينغ، الأوراق

 ن جهةاجل ضبط و توضيح الاختلاف القائم بين الوراق التجارية من جهة و عقد تحويل الفواتير م

في  جهإدرارى جالنسبة لهذا العقد و الذي ذلك عدم التناسق في المنضومة القانونية ب إلىو يضاف  ،أخرى

 على انه ورقة تجارية)الفرع الثاني(. 1993القانون التجاري بعد تعديل 

 راق التجارية.مفهوم الأو : أولا       

من  ور التاريخيتعريفها ثم شرح التط أولاالتجارية يقتضي منا  الأوراقالتعرض بالدراسة لمفهوم  أن    

 جارية.الت راقللأوالمباىء العامة  أخيراو  الأوراقخلال مختلف القوانين و الممارسات التي تضمنت هذه 

 

 راق التجارية.تعريف الأو  ا/

 إعطاءعلى  فقالفقه قد ات أغلبية نأ التجارية، نلاحظ الأوراقتعريف الى الرجوع  ما حاولنا  إذا     

ية قيمة مال يمكن من خلالها دفع الأجلسيلة تمويلية قصيرة و إنهاحيث يعرف على  تعريف عام و مشركة،

 بل حلولقيام التاجر بتجسيد حقه في ورقة تجارية يسمح له بتحصيل هذا الحق ق إنذلك  قصير، لأجل

 تاريخ الاستحقاق.

في الدفع فيما يتعلق بالمعاملات التجارية كل ورقة تجارية تستخدم بصفة عامة  نهاأ غلى و يعرف كذلك   

 .77النقود لتلكفي مكان النقود و ذلك حتى من دون وجود مقابل المادي 

 التجارية. للأوراق الأساسيةالمبادئ  ب/      

و هذه  مةشكلية صار إلى أولا تخضع  ، التجارية الأوراقجميع  نأعديد هذه المبادئ من حيث تيمكن  

ية سبة للكفابالن الشكلية تختلف مع المبادئ الرضائية في القانون المدني و التي لا يمكن الاستغناء عنها

 نون العامف القاالصرفي حيث و على خلا للالتزامما يسميه بعض الفقهاء الطابع المجرد  آوالذاتية للورقة 

 الالتزامات دورا مهما جدا.تلعب  أين

                                                             
77 -ZOUїMIA Rachid, op-cit, p42. 
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و هذا  التجارية الأوراق تجد لها سوى مجالا ضيقا في القانون المطبق على السبب لا نظرية إنف  

مين د مفهوو الذي من خلاله تم توحي تقليص من دور السبب يمكن تعليله بخصوصية الالتزام الصرفي،ال

 متعارضين في نطاق واحد و هما:

 .78 استقلالية التوقيعات و التضامن الصرفي             

 الشكلية. /1         

 الأخذبشكل الورقة يسمح لمالكها  إنذلك  وراق التجارية،كبيرة بالنسبة لقانون الأ أهميةللشكلية ذات  إن  

لا  الأخيرةهذه  نأدورا مهما من حيث الشكلية  لعب ت و بصفة عامة   الاعتبار بالشكل المكتوب فقطبعين 

 .79صحة الالتزام الصرفي بحد ذاته من اجل أنماو  الأصلية الالتزام تكون واجبة من اجل صح

 الأوراقتتوفر في  نالتي ينبغي أ الإجباريةوتظهر هذه الشكلية من خلال مجموعة من البيانات    

 .80 التجاري الجزائري المشرع الجزائري في الكتاب الرابع من التقنين  إليهالتجارية و التي تطرق 

 الطابع المجرد:/2        

 اجهة الحامل.التزامات الموقعين في الورقة التجارية تكون مستقلة في مو نأذلك من خلال  يظهرو      

 كان التي فوعدالو من هنا فان كل شخص ملتزم بسفتجة يفقد الحق في دفع تجاه الحامل حسن النية بكل    

 بمقدوره الاحتجاج بها في علاقاته الشخصية مع الحامل او الساحب. له 

 أساس املين علىكون له الاحتجاج في مواجهة الحعليه القابل للسفتجة فلا ي بالمسحوبتعلق فيما ي إما   

 وصول مقابل الوفاء. كالدفع بعدمبينه و الساحب  الأصليةالعلاقة 

 خصوصية الالتزام الصرفي:/3  

يتعلق  مالدفع فيعلى  اجل ل صولالحبدليل استحالة ، الالتزام الصفي هو التزام قانوني صارم  أن  

زام الالت و من هنا فإن خصوصيةة تعليق الالتزام الصرفي على شرط بالوراق التجارية و كذلك استحال

امن دأ تضالصرفي تظهر من خلال مبدأين أساسيان أولهما هو مبدأ استقلالية التواقيع و ثانيهما مب

 .الموقعين

 استقلالية التواقيع:/3-1      

على  أوالالتزام بموجبها  أهليةليست لهم  أشخاصو من ذلك فان كانت السفتجة محتوية على تواقيع   

 الذين وقعوا على السفتجة أشخاصزام يع ليست من شانها لاي سبب اخر العلى تواق أوتوقيعات مزورة 

 .81 فان ذلك يحول دون صحة الموقعين الاخرين للسفتجة باسمهم،

 وقعين:تضامن المت/3-2      

                                                             
78 -JEANIN  Michel et  LE CANNU Paul , droit commercial (instrument de paiement et de crédit 
entrepris en difficulté, 5°éditions, Dalloz, Paris, 1999, p149. 
79-ibid, p150. 

 القانون التجاري الجزائري.من 390انظر المادة -80  

 من القانون التجاري الجزائري.393انظر المادة  -81 
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لقاعدة لا اهذه  أنعليه التقنين التجاري،حيث  أكدتضامن الموقعين قد  أو يتضامن الصرفالبدا م ان  

ن على لكل الموقعي أيضا)ساحب، مسحوب عليه، مظهر( ولكن  مجموع الموقعين للسفتجةتطبق فقط على 

 الدائنين الصرفيين من دون  ه كلمن  يستفيد،فالتضامن لأمرسند 

 .82ضامن قام بدفع قيمة الورقة التجارية أوكان الدائن حامل الورقة التجارية  إذابعين الاعتبار ما  لأخذا

 المشرع الجزائري لتقنية تحويل الفواتير. : تكييفثانيا     

لكتاب اب الثالث من الفصل  الثالث من البافي  أدراجهاعقد تحويل الفواتير قد تم بالمتعلقة  الأحكام إن   

 التجارية الرابع من التقنين التجاري الجزائري المتعلق بالسندات

ارية سندات التجالمشرع الجزائري يعالج عقد تحويل الفواتير كسند من ال إنو ما يمكن استنتاجه هنا     

 و الشيك. لأمرمثلما هو الحال لسندات الخزن و النقل و السفتجة و السند 

لول تاريخ حالتنازل عنها لصالح الغير قبل  إمكانيةدات التجارية ميزة يمتاز بها السن أهم إن إذ  

 الاستحقاق و ذلك عن طريق التظهير.      

بها  التي تميز الأساسيةالعناصر هذه   إننلاحظ  مفهوم عقد تحويل الفواتير، إلىتطرق ال لكن عند و     

 مع مفهوم الفاكتورينغ و التي تبقى بعيدا عنه. أبداالسندات التجارية للعقد لا يشترك 

،و هو ضمانل لاو عقد تحويل الفواتير لا يعتبر سند و لا حتى ورقة تجارية و لا حتى وسيلة للدفع إذ     

سمى شركة مختصة تهو عبارة عن ذلك العقد الذي بموجبه تقوم  إنماللحامل.و  لأمر أوليس كذلك 

 ع للمنتميم بالدفو ذلك بالقيا مدينيهالذي يسمى "بالمنتمي" في حقوق تجاه "الوسيط" بالحلول محل زبونها 

دم عسيط خطر تحمل الو مع  عن بيع أو تقديم خدمات ،  و التي تكون ناتجة لأجلالمبلغ الكلي للفاتورة 

وسيلة كيمكن توظيفه   أيطارمقابل عمولة،و بهذا الشكل يمكن الحديث عن عقد  و كل هذا  التسديد

 الحقوق التجارية. وتسيير يللتحص

لا يعتبر مجرد عملية منعزلة  أنه ، في ي منحت لعقد تحويل الفواتيرالت الأهميةو أو تكمن الفائدة     

لذلك كان من الضروري اللجوء  ، هو الحال بالنسبة للخصم التجاري مثلما حدىتخص فاتورة واحدة على 

واحد يشمل حقوق  طارإفي  الأخيرةتقنيات جديدة في تحصيل الحقوق و ذلك عن طريق تجميع هذه  إلى

و التي تسمح بالقيام بتحويل عدة  ويل الفواتيرحلتقنية ت الأساسيو هو المحور  متنوعة لدى عدة مدينين،

 .83 شرط الحصرية التياللجوء من خلال واحد  أيطارحقوق في 

 أساسلى تكريس عقد تحويل الفواتير ع إلىى زائري يسعالمشرع الج نلاحظ أنء ما سبق و على ضو    

 تجاري و ليس كعقد يستخدم كايطار عام لتحويل الفواتير.سند  انه 

   

 

 

                                                             
82-JEANTIN Michel  et LE CANNU Paul ,  op.cit, p145 
83-ZOUAїMIA Rachid, op-cit, p43 
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 سند تجاري جديد.ثا: الفاتورة القابلة للاحتجاج ثال  

ذ به المشرع الفرنسي فيما يتعلق بالفاتورة القابلة س الاتجاه الذي اخفنالمشرع الجزائري قد حذى  إن    

 إدراجتفسر  إنية من هذا النوع يمكن لها فرضفقط   ،196784الصادر في للأمرللاحتجاج و ذلك تطبيقا 

 .   85السندات التجاريةب تتعلق حكامأتقنية تحويل الفواتير في كتاب بتضمن 

التجاري  قنينن التلث من الباب الرابع مالفواتير في الفصل الثاد تحويل تناول المشرع الجزائري لعق إن   

ند من اعتبار س المشرع الجزائري قد إنمجال للشك على  إيلا يدع  تحت عنوان السندات التجارية،

ة قرض بعملي رالأم دراستها كورقة تجارية في حين يتعلق إلىبالبعض  أدىالذي  الأمر السندات التجارية،

ملكها على يمقدم الخدمات بتحويل حقوقه المهنية التي  أوبحيث تسمح للبائع  ، رأيناه إنكما سبق و 

  عملائه لشركة مختصة تسمى وسيطا.

سند  أوة لحال للسفتجاتعتبر سندا تجاريا مثلما هو  إنلا يمكن  إليها تطرقنا إنفهذه العلاقة التي سبق و    

 به  امما قذا هو حقيقي،  لهذه العملية كسند تجاري كأساس بالمقابل يمكن اعتبار الفاتورة إنماالشحن و 

 أنها على رةالأخيحيث جسد مفهوم الفاتورة القابلة للاحتجاج بالصفة التي تظهر هذه  المشرع الفرنسي،

 .بحد ذاتها الفواتير نقلسند تجاري و ليس عملية 

رض منه الذي كان الغ 1967ي المؤرخ ف الأمرو قد جاء نظام الفاتورة القابلة للاحتجاج بموجب   

و   ،يةلتجاراالقروض الممنوحة للمؤسسات حيث اعتبر هذه الوثيقة وسيلة قانونية لتداول الحقوق  إصلاح

 أهممن  و ،باتالإثعي هذا القانون تعويض السفتجة المقبولة بفاتورة تملك نفس القوة في قد كان هدف واض

 أيجاج ى بالاحتض الوفاء و تثير بما يسمفري تقديمها للمدين الذييملك إمكانية انه  خصائص هذا النظام،

 المحاكم  إلىالرسمي لهذا الرفض و ذلك قصد اللجوء  الإثبات

يجب تحرير الفواتير القابلة للاحتجاج في نسختين مع وجوب تضمينها مجموعة من  أخرىو من جهة    

خلق نظام مشابه لنظام  إلىاه نية المشرع الجزائري القائم باتج الرأيو ما جعل  البيانات حددها القانون،

فيه كما يلي "يحدد الذي جاء  18مكرر 543و هو ما نص عليه في المادة ، 86الفاتورة القابل للاحتجاج

 . ،عن طريق تنظيم"لأجل الفاتورة إصدارمحتوى 

رغم تنظيم المشار إليه إلى يومنا هذا باعتبار عدم صدور ال و لكن يبقى محتوى هذه الفواتير مجهولا،  

 .87بصفة عامة قانون المنافسة لإحكامصدور مرسوم تنفيذي يتعلق بالفواتير و الذي جاء تطبيقا 

فواتير من في  ال قوق الثابتةحالقانونية التي اعتمدها المشرع في تحويل ال الآلية كنا نبحث عن فإذا   

لكون انه قد اعتبر الفاتورة  الوسيط فنجده قد اعتمد على الطرق التجارية في تحويل الحقوق، إلىالمنتمي 

هذا يتعارض بشكل  أن إلا بالتسليم، أوبالتظهير  إمانفسها هي السند التجاري و هذه السندات يمكن تداولها 

يغ المدين بالديون تبل بوجوب ، من القانون التجاري الجزائري 15مكرر543به المادة  أتتمنطقي مع ما 

 الاستلام.ب  الإشعارة رسالة موصى عليها مع بواسط التجارية،

                                                             
84- Ordonnance du28/09/1967 relative a  la facture et au bordereau protestable :in 
www .legifrance.gouv.fr 
85- ZOUAÏMIA Rachid, op-cit, p44 

 .102ص المرجع السابق، ماديو ليلى، 86
 90، الصادر في  58ج ر عدد  يحدد شروط إصدار الفواتير،،1995اكتوبر 07مؤرخ  95-305المرسوم التنفيذي رقم  87

 .1995اكتوبر
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ا و اعتبره الفواتير لعملية تحويل أساسا اتورة القابلة الاحتجاجو بالتالي فقد جعل المشرع الجزائري الف   

 سند تجاري،و لكنها خصها بقاعدة وجوب تبليغ المدين.

يمكن   لا  حيثعملية تحويل الفواتير، من حيث سير ن تلقي عوائق كبيرة قاعدة تبليغ المدي أن إلا   

بها  قو مكل عملية تبمناسبة  الوقت  في نقس تقوم بتبليغ مدينها  نأما تحويل الفواتير و مؤسسة ل

 الإشعارع ميكون التبليغ بموجب رسالة موصي عليها  نأ  ألزمالمشرع الجزائري قد  نأالمؤسسة، خاصة 

على  ةتأشيرضع وبإلزام  اكتفىلفرنسية و ما اقر به القضاء الذي ده الممارسة اهشت لمابالاستلام خلافا 

 على حصول الحلول لمصلحة الوسطاء.الفاتورة بما يدل 

 تورينغ فيقود الفاكعالتي تستعمل في  إلى أن الفاتورة القابلة للاحتجاج هي الآلية  هنا  الإشارةو تجدر   

 . الحق الةوحنجلوسكسوني الذي يستعمل عن القانون الا بدوره الذي يختلفبلجيكا و 

تظهير  لآليةستخدامه من حيث ا 88أصليحل  إلىقد لجا  ا يمكن القول بان المشرع البلجيكيو هكذ  

ناتج عن نشاط مهني تجاري و حتى مدني يمكن تجسيده اليكون الحق  نأالفواتير و التي من خلالها يمكن 

ان المهنيين من حيث عن طريق التظهير و قد لقيت هذه التقنية استحس هاعنيمكن التنازل  التيفاتورة وفي 

 . تحويل الحقوق في مواجهة المدينالاحتجاج  ب

تمس الكتاب الرابع المتعلق بالسندات التجارية و  إنما سبق يمكن اقتراح تعديلات يمكن  إلىو بالنظر    

ويل الفاتورة، حيث يمكن حمنه على كل من سند الخزن و سند النقل و عقد تالذي يشمل الباب الثالث 

عقد تحويل الفواتير يمكن  بإحكامو فيما يتعلق  حتجاج،الفاتورة القابلة للإ حكاملأ الثالث الفصل تخصيص 

                                             .89 تكون منضمة بموجب قانون مستقل مثلما هو الحال بالنسبة لعقد الليزينغ أن

 المطلب الثاني                                              

 في تمويل و تحصيل الحقوق عقد تحويل الفواتير ئدفوا                      

 ليس فقط ،أيضاة كبيرة و ذات استعمالات واسع أهميةالفاكتورينغ ذو  أنفي الوقت الحالي يمكن القول     

د مله فوائمن خلال المجال الذي تشو ذلك  ى الخارجي،لمستوكذلك على ا إنماعلى المستوى الداخلي و 

ج ا سنعالفيم من هذا المطلب، الأول(الفرع  )في إليههذا العقد في تحصيل الحقوق و هذا ما سنتطرق 

 .(ع الثانيالفر) طارإهذه التقنية في  أهمية

 عقد تحويل الفواتير في تمويل و تحصيل الحقوق.: نطاق  إستعمال الأولالفرع  

 يشملهلذي المجال امن خلال دراسة يتضح لنا هذا يلعبها و قصوى  أهمية عقد تحويل الفواتيرل إن    

 على المستوى الخارجي. حتى أوعلى المستوى الداخلي  ذلك كان سواء

       

 

 

                                                             
88- Solution originale  
89- ZOUAїMIA Rachid, op-cit, p45. 
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 : على المستوى التجارية الداخلية.أولا

جديدا  أسلوبانه من العقود التي تبتكر دراسة عقد الفاكتورنغ على أ تناولوايتفق الفقهاء و الباحثون الذين    

لدائنين الذين يملكون ديون غير ل المطلوبن الهدف منه تامين التمويل لأ التمويل الحديثة أساليبمن 

 .90مجمدةحتى ديون    أوض عقبات التحصيل ديونا تواجهها بع أومستحقة 

 خدمات مالية: /1       

 و التغطية وفيرتكذلك هو تمويل المؤسسة و من أهم الخدمات التي تقدمها هذا التقنية التمويل: أ/        

 ستحقاقالا تاريخ لالوفاء بقيمة الحقوق يكون قب نأهنا بعقد تحويل الفواتير الكلاسيكي، حيث  الأمريتعلق 

عرف بعقد يهو ما  ويكون عقد تحويل الفواتير هنا قد قدم خدمة التمويل و بهذا الشكل المحددة في الفواتير 

 .الاستحقاق لأجلتحويل الفاتورة 

ذا  يمكن لهلالكن  و ،لأجلديم خدمات أو عقود تق لأجلعقود البيع  طارإ و هذه الخدمة تجد نفسها في   

سسة واتير لدى المؤتفرض بطبيعة الحال وجود ف ون بصفة تلقائية فهيتك نأالخدمة  أوالتمويل 

وعها بيع وجود معاملة كانت موض إثباتو ذلك لغرض للوسيط  بتسليمهاالتي تقوم و  (البائعة)الممون

 تقديم خدمة. أوسلعة 

 لأخيرايتكفل هذا  الوسيط،  تحت تصرفساعة بعد وضع  المنتمي الفواتير  48و في ظرف  و عاد ة   

يل و هنا التمو كل الحقوق في الحساب الجاري الذي يتم فتحه خصيصا لهذا الغرض أوبوضع جزء 

ي ف إليها بل هي عبارة عن ميزة ممنوحة له حيث يمكن اللجوء يفرض على المنتمي، نأالمسبق لا يمكن 

 وقت و ذلك في حدود التعاقد. يأ

 نأفقط بالديون المضمونة و لكن يمكن  يه الوسيط متعلقاويل الجزئي الذي يؤدحكون هذا التي إنويمكن    

ما  يحتلك الحقوق و الديون الغير المضمونة بناءا على اتفاق صر إلى أيضا ينصرف هذا التمويل الجزئي

 .91بين المنتمي و الوسيط

يقيمها  أويعفيها  هذاوجود سيولة مالية للمؤسسة لان  في حالة عدم و لهذا التمويل فائدة كبيرة خاصة،   

أن وقف  التجارية الحياةفالمعروف و المتداول في  ،الإفلاس أوالقضائية وية سالت إلىالتقدم  إجراءات

 ن في حالة إفلاس وويعتبر قرينة قوية تعلم المتعاملين مع هذا الأخير بأنه سيكن دفع ديونه التاجر ع

 .92الاقتصادية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة النجاعة أساليبمن  أسلوببالتالي فالتمويل هو 

قوم حيث على خلاف تسبيقات الخزينة التي ت غ في هذا المجال بالموضوعية ،و كما و يتميز الفاكتورين   

ي مجال الاستغلال بالنسبة لمؤسسة، فبها البنوك و التي تكون عادة ذات صلة بالاحتياجات العامة خاصة 

الوسيط هنا يربط دفعه بنوعية الحقوق  نأفي حين . على الدفع  الأخيرةو ذلك بعد قياس مدى قدرة هذه 

 وضعية المدين .ب أخيراالتي قام المنتمي بتحويلها له و التي تتعلق بدورها بنوعية البضائع و الخدمات و 

موضوعية في نفس سات ومن طرف المؤس الوسيط يقدم خدمة تمويلية مستحبة أنمن هنا يمكن القول 

                                                             
 .112نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص - 90

91- DESCHANEL Jean Pierre  et LEMOINE Laurent," Affacturage (factoring)", op cit, N°22. 
 .58محمودي بشير،المرجع السابق،ص-92 
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تكون الاختيارات الخاصة للمؤسسة في مجال الزبائن هي التي تضمن توفير التسبيقات من  الوقت و أخير

 .93طرف الوسيط

التي يضعها الوسيط تحت مطابقة الفاكتورينغ للعلاقات البنكية تظهر من خلال المبالغ المالية  نإ    

من طرف الوسيط لفائدة  لأمرتحرير سند  حتى أوتصرف المنتمي و التي تكون عن طريق الشيك 

و من هنا   من طرف البنك، الحق الثابت فيها استفاءورقة تجارية يمكن له  يده الذي يكون بين المنتمي،

يمكن قدمها البنوك حيث ع الخدمات التي تم طابقة التي يتمتع بها عقد تحويل الفواتيريتضح لنا مدى الم

 .94المجال المصرفي و التجاري في و شركات الفاكتورينغ توحيد جهودهم الأخيرةلهذه 

 :المقبولةتحصيل الحقوق غير  /ب     

بعض الشروط المتفق عليها في العقد الذي يبرم بينه و توفر يقبل بعض الفواتير لعدم  الوسيط قد لا إن  

التي الفواتيرامتلاك الحقوق الواردة في  أعطاء ضمانة دونيمكن للوسيط من  ففي هذه الحالة المنتميبين 

تحصيل الحقوق لدى تاريخ استحقاقها.و بذلك تكون خدمة يقوم رغم ذلك ب نأ و إليهقام المنتمي بتحويلها 

عقد  أنهاعلى تكيف  أن الأحوالحال من  إيب لا تستحقبارة عن وكالة وعتحصيل الحقوق الغير مقبولة 

 .95 تحويل الفواتير

لك يمنح له بذف، لحساب المنتمي  تجاسفسحب الوسيط  إمكانيةعقد تحويل الفواتير على  ينصو عادة ما    

امة واعد العو من ثم تطبق عليه الق ،يعالج هذه الفرضيةرغم كون المشرع الجزائري لم  سلطة التوقيع،

فاء عدم و في حالة و المنتمي الموكل دون الوسيط الوكيل إلىالسفتجة  أثارصرف حيث تن في الوكالة .

مي و هذه المنت أفلس إذاو  المنتمي دون الوسيط، إلا على يرجع  إنلا يجوز للحامل  المسحوب عليه 

لها ي تحصيفيستمر  إنفان له ا بعد، الوكيل الوسيط و لم ستحصل على قيمته يدي الفواتير لا تزال بين

 . بالإفلاس قضي الوكالةلا تنف ،مة ما تحصل عليه في الحساب الجاريقيد قيو

يقوم  إنلمنتمي لمجمل حقوقه التي له على مدينه و قبل سيط بدفع لالمنتمي بعد قيام الو أفلس إذا ماأ   

المنتمي  تفلسهيدخل في  إنوجب حينئذ على الوسيط  عليه، نيهدائقيمة الحقوق التي يمتلكها  اءبإيفالمدين 

 .96لاسترداد قيمة تلك الحقوق

 ثانيا: خدمات غير مالية./2      

  و هو ما يعرف كذلك بخدمة التسيير و الضمان.  

 ا/تسيير الحقوق:       

 و تشتمل هذه العملية على كل من التسجيل و التغطية و التحصيل.  

ينبغي حيث مهمة تسيير الحقوق لتوليه  رض على الوسيط تسييرها و حوصلة نتائج التكفل بالحقوق يف أن

 .97هذه الخدمة تأديةفي المقدرة على  الأساسيعطي مجموعة من العمليات تشكل حجر  إن

 تسجيل الفواتير:/1-ا      

                                                             
93-DESCHANEL  Jean Pierre et LEMOINE Laurent ,op-cit,n°23. 
94 -Ibid ,N°24 
95-GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, "Le contrat dit de factoring",op- cit ,n°61. 

 .59ص محمودي بشير،المرجع السابق،-96 
97-DESCHANEL  Jean Pierre  et LEMOINE Laurent ,op-cit,N°17 
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يات عطجود الممن حيث الشكل كالتأكد من بفحص الفواتير  إليه يقوم الوسيط عند وصول الفواتير  

ل د  تحويضوع فيشترط عقمن حيث المو أما معرفة تاريخ الاستحقاق، كذلك ،الضرورية للتعريف بالدين

 وجود الوثائق و وصل التسليم و وصل الطلب.الفواتير 

لمتتالية يات او المدعوون لتجميع العمل كما و تخضع الفواتير للمحاسبة في الحسابات الخاصة للزبائن  

 )رصيد ،تسوية  (.المتعلقة بكل فاتورة

 التحصيل:/2-ا     

ما كان  إذافي حساب المنتمي يعتبر عاملا نوعيا و ثمينا خاصة  التحصيل إدماج.ان الفعالية و السرعة في 

 إدماج  سرعة في أساسيثمن هذا التمويل يتعلق بشكل  إنهناك تمويل من طرف الوسيط حيث 

لات كان ثمن التمويل هذه التحصي إدماجالتحصيلات في حساب المنتمين ذلك انه كلما عجل الوسيط في 

 .98اعلي 

 التغطية:/3-ا       

 ة المهنيموضوعي إلى ، بالإضافةبه لابسواحد خبرة و منطلق  إنيمتلك الوسيط في  يفةالوضفي هذه   

 التي قد تحدث. للنزعاتالحلول بالنسبة  إيجادمثل ضمانا للفاعلية في ما ي

 لشخصياالمحيط  على الحفاظالمنتمين حيث عليه  هزبائن كما تقتضي مهمة الوسيط عدم  إهمال مصالح

اء  ابعة للوفنظام مت ونتيجة لذلك غالبا ما يكون للوسطاء ،المدينالمنتمي في علاقته مع  هإنشاءالذي قد كان 

 .الاستحقاق بعد أوكان ذلك قبل الاستحقاق  اءوسمكتوبة  أوشفهية  ، و دورية تدريجية  و يكون بطريقة

 مات:تقديم المعلو/4-ا

 القيامبه ة تمكنبطريقة دقيق الإعلامحتى  وأع من الرقابة لضروري بالنسبة للمنتمي ممارسة نوانه لمن ا  

فة بص لاناتإعبتوجيه و بهذا الشكل يقوم الوسيط  ، الخاصة تهتسيير الحسن لنشاطه التجاري و خزينالب

 حسابات الزبائن المسيرة.ضم مجمل العمليات و كذلك مختلف الوثائق المفصلة عن ت ،منتظمة

ات ة بحسابيكون المنتمي على صل نأحديثة من اجل  تكنولوجياكما يمكن للوسيط توضيف وسائل   

 الزبائن المسيرة و كذلك حسابه الجاري الخاص لدى شركة الفاكتورينغ.

ى دقيقة على مد إحصاءاتمنح المنتمي  إمكانية أيضاتركيز معالجة المعلومات لدى الوسيط تمنح له  إن  

 .99تدفق الفواتير و التسوية والتفاصيل الحقيقية للتحصيل

، 100بمركز المشترين بالإحاطة يمكنه من ي و محاسبي و جهاز معلومات إداريالوسط لديه جهاز  إن     

قوم يعلل بشكل منطقي العمولة التي يالقانونية و القضائية للمنتمي ما  الأمورو قد يتولى كذلك الوسيط 

 .101المنتمي يدفعها للوسيط

مفعل ثمينا بالنسبة للمنتجين ، حيث يمكن للوسيط أن   الفاكتورينغيعتبر  ، المؤسسةبعيد عن كبح توسع 

يصبح في بعض الحالات مستشار حقيقي يخص الترقية التجارية للمنتمين و يعزى ذلك إلى الخبرة و 

                                                             
98 - DESCHANEL Jean Pierre  et LEMOINE Laurent ,op-cit,n°17 
99-Idem 
100 -GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, "Le contrat dit factoring", op.cit, n°29 

 .61محمودي بشير، المرجع السابق، ص-101 
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 و التسويق و بهذا يمكنمنتجات و شبكات التوزيع ما يتمتع بها في سوق ال االمعرفة الواسعة  التي غالب

 102خلال النصائح و الاستشارات التي يقدمها الوسيط نتوسيع دائرة الزبائن م

 ب/وضيفة ضمان النهاية الحسنة:     

عدم الدفع  خطر  تزام يقع على الوسيط فهو الذي يتحمللالإ و هوضمان النهاية الحسنة للعقد على الوسيط 

فلا يكون له  المنتمي، إلىكان قد مول قيمتها  إذتعذر عليه تحصيل قيمة الفاتورة  فإذاالمدين من طرف 

 إعسار إلىسبب عدم التحصيل يعزى  ( و لو كانألمنتميالحق في هذه الحالة الحق في الرجوع عليه)

 .103إدارية  أوعقوبة قانونية  أوالمشتري 

حيث يقوم هنا بالاحتفاظ  بعض الفواتير، موافقته بخصوص في بعض الحالات لا يعطي الوسيطلو أنه و   

المدين و هذه  دعنلتحصيل الوسيط  تقدم فيهيلتاريخ الذي و هو ا غاية تاريخ الاستحقاق، إلىتلك الفواتير ب

بأي تمويل و لم يقم و لا تكون ذات خطر على الوسيط ذلك انه لم يقم فقط العملية تقف عند التحصيل 

 .104الحسنةهاية بضمان الن

 توى التجارية الخارجية:سثانيا: على م      

لدور ن خلال االخدمات التي يؤديها الفاكتورينغ على مستوى التجارة الداخلية م مختلف إلى بالإضافة  

ل التجارة في مجا لا يستهان بها أخرىادوار  إيجاد أيضايمكن ،  في هذا المجال  الفعال الذي يلعبه

 الخارجية.

 زيادة عمليات التصدير:/1  

دم ن خطر عم عفاءمن الإ الخارجي.من خلال استفادة المنتمي و تظهر أهمية الفاكتورينغ على المستوى 

صيل بالنسبة للمؤسسة الصغيرة و المتوسطة و التي لا تملك وسائل ضخمة من اجل تحالدفع خاصة 

 حقوقها من الخارج .

 المعاملات ارأيطالممنوحة في  تلكمن  أطولالمعاملات الخارجية  أيطارفي  ةالممنوح جالالآ أنكما و   

ممارسات بعض ال إلى بالإضافةتصدير البضائع  أجالالدولية، و كذا  المنافسةالداخلية و ذلك لسبب 

 المحلية.

زيادة على المخاطر  مختلفة، أعرافو قوانين و لغة و  أنظمةالمصدرين غالبا ما يواجهون  نأناهيك   

التي تقرها السلطات المحلية الأنظمة و  الإجراءاتالتجارية و المخاطر السياسية و التي تتمثل في مختلف 

يكون عقد الفاكتورينغ يشمل على خدمة تمويل فان  نأبمجرد إن و في المقابل ف  بالنسبة لبلد المدين،

                                                             
102-«  Le factor est un remarquable agent d’information sur le standing commercial des éventuels 
partenaires de son adhérent ,et en ce qui concerne la clientèle déjà   existante ,le factor se charge on 
la dit du contrôle du crédit mérité par les acheteurs or les enquête financière sont délicate a mener . 
Au surplus l’information n’a pas de valeur que si elle est fraiche ,c'est-à-dire constamment 
renouveler » : GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean,  "Le contrat dit de factoring", op.cit, n°31 

 6محمودي بشير، المرجع السابق، ص-103
104 -BOURDEAUX Gautier, "Affacturage international et la convention d’Ottawa", n°22, P13-14 
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تم  عندما يكون حساب المعاملات التجارية قد  الأجنبيةقيمة العملة  انخفاضالمصدر ينقص من خطر 

 .105أجنبية بعملة  فتحه

و من هنا يعتبر نظام الوسطاء وسيلة من وسائل تنمية عمليات التصدير للمؤسسات التي ليست لها   

 .106الخارج إلى قوية لتصريف منتجاتها  إدارية إمكانيات

 الخارجية: الأسواقتقديم المعلومات عن /2      

ذلك  كان واءستوفر عليها التي ي الإمكانياتمجموعة من التحقيقات و ذلك بمقتضى  جراءبإالوسيط يقوم   

جمع  اعتماده على شبكة خاصة في توفر عليها،الوسائل التي ي أهمخارجها و من  أوداخل البلاد 

عن  يحصل على معلومات عالية الدقةما يجعل الوسيط  ،آخرينبالتعاون مع وسطاء  أوالمعلومات 

 ر.ليات التصديالمناسبة للقيام بعم الأوقاتو مية و الوضعية التنافسية فيها العال الأسواق

القدرة المالية للمتعاقد معه نظرا لكونه خارج  أوعن الحالة  المنتمي ليس له معلومات كافية إنكما    

 .107البلاد

 جمركية:ال بالإجراءاتالقيام /3     

منتمي بضائع الالجمركية ل بالإجراءاتبالتكفل  الأخيريقوم هذا  إنيتفق المنتمي و الوسيط على  إنيمكن 

 الخارج و كل المسائل الجمركية و الضريبة المتعلق بها. إلىالمصدرة 

   السرعة في تحصيل الحقوق:/4     

الاعتماد  الحقوق عكس ما يتطلبهحصيل تلك لت الإسراععقد تحويل الفواتير غاية في  إنهنا نجد 

قد  التي الإعسار أو الإفلاسمخاطر  إلىيتعرض  إنو ضمانات و كذلك دون  إجراءاتمن  108ألمستندي

 .109يتحملها الوسيط بمفردهوهذه الأخطار  الأجانبالمستوردين تلحق ب

  تطبيقه في الجزائر. إمكانيةعقد تحويل الفواتير و  أهميةلفرع الثاني: ا       

بة فبالنسلكلا الطرفين،  تظهر فأهميتهتحويل الفواتير عقد بين طرفين، و لذلك عقد بصفة عامة      

ون هذا التنازل ذا اثر إجابي نظرا لما يوفره هذا التنازل من ربح للوقت يك ،عن الحقوق نازلةللمؤسسة المت

                                                             

 62ع السابق، صمحمودي بشير، المرج-105 

 
 .36ص ،1994جمال الدين عوض، الاعتمادات المصرفية و ضماناتها، دار النهضة العربية، مصر،-106 106

107 -BOURDEAUX Gautier, op-cit, N°05. 
108- Crédit documentaire « comme son nom l’indique, ce crédit est a base de documents….et 
cela lors que l’acheteur a passer un contrat commercial avec l’exportateur il ouvre auprès de 
sa banque un crédit documentaire dés que la marchandise est expédiée, l’exportateur 
présente alors a sa banque les documents d’expéditions et autres document requis et 
perçoit en retour ,le paiement de sa marchandise ainsi le Crédit documentaire fait intervenir 
quatre principaux intervenant  -un acheteur (donneur )d’ordre  -une banque émettrice 
(banque de l’acheteur)  -une banque nottificatrice(banque du vendeur)  -un 
vendeur(bénéficiaire) :CHEHRIT Kamal ,les crédits documentaires ,2eme édition ,Grand Alger 
Livre, Algérie ,2007,p7-8.  

 .63محمودي بشير، المرجع السابق، ص-109 
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كما يجنبها خطر عدم التسديد و ما  ،من تسجيل و تحصيل  هازبائنحسابات  مسك  أعباءن و الإعفاء  م

التي تتلقاها من الوسيط مباشرة بعد إبرام  110ضافة إلى التمويلات، بالإلأموالهاينجر من ورائها من فقدان 

المساهمة في تزويد المؤسسات  في  شركات تحويل الفواتيرو هذا من دون إغفال الدور الذي تلعبه  العقد

 وضع الأسواق و الحالة التنافسية داخل هذه الأخيرة . عن الاقتصادية بالمعلومات اللازمة

الة تها أداة فعفان عقد تحويل الفواتير هو بالنسبة لكل مؤسسة تعمل على تحسين وضعي و بصفة عامة ،   .

 للتمويل القصير المدى و تسيير حساب زبائنها.

ك عند و ذل الدفع عدم خاطرمتحملها ل)الوسيط( فهي تتلقى عمولة مقابل لشركة الفاكتورينغ بالنسبة أما     

 تقديم الضمان و متابعة حقوق الزبائن.

 ،فان اتيرالفو و في سبيل تفادي سلبيات عقد تحويل الفواتير خاصة بالنسبة للمؤسسة  المختصة في تحويل 

 في:  بصفة عامة  و تتمثلالمنتمي قبل التعامل مع تضع عدة شروط حتى ت الأخيرةهذه 

 ومعها ،  لتعاملا ؤسسة ا المختصة بعقد تحويل الفواتير بدراسة مدققة لزبائن المنتمي قبل  _قيام الم    

 تقترحهم على زبائنها  أوفي حالات كثيرة تختارهم 

 .111الفاكتورينغ وجود سمعة طيبة للمؤسسة ما يؤكد الطابع الشخصي _    

 تمد على فترةيع لأنهو ليس استثماري  إنتاجينشاط تجاري و عن  الفواتير المقبولة ناتجةكون ت ن_أ    

 قصيرة المدى.

فقد تم  ،دينين عقد تحويل الفواتير في تمويل و تحصيل الحقوق و ضمان عدم الدفع من الم لأهميةنظرا    

 قتصادية الإ اتالقطاعمختلف  تحديث من خلالها الى  سعت الجزائر التي  الإصلاحات طارإإدراجها في 

ي ذلك ف ري و فعلا فقد ذكر المشرع الجزائ، في استعمال تقنيات تمويل جديدة  التفكيرطريق وذلك عن 

 جاري المعدل والمتمم التقنين الت

تمارس  الشركات تأهيل المتعلق بشروط  331-95 رقم المرسوم التنفيذي جاءالتوجه هذا تدعيما لو  

 .تحويل الفواتير عمليات 

 ىعلجو اجتماعي و اقتصادي يؤدي  إيجادو يتحدد بعض الفقهاء شروط و ظروف يمكن من خلاله   .

 التوسيع من نطاق استخدام هذه التقنية.

انتشار هذا النوع من العمليات غالبا ما يكون ذات صلة وثيقة بالحالة  إن"قافالدا"  الأستاذحيث يقول   

من دون مبالغة هنا  ، وملاك  أوكانوا مسيرين  سواءالمؤسسات  لأصحابالنفسية و كذا العقلية التسييرية 

في أحيان كثيرة  تخدم    ف المؤسسات بوسائل تقليدية قد لامن طرفيه يمكن الحديث عن تمسك مبالغ 

ال ستعمظروف رئيسية تدخل في الانتشار إالوضعية التنافسية للمؤسسة، و من هنا يمكن الاستنتاج ثلاثة 

                              .112وضعية الوسطاء و وضعية المنتمي و ردود فعل الزبائنو هي :  لاأرينغ الفاكتو

يتمثل في توسيع نشاطهم  و الذي وضعية الوسطاء: يظهر الوسطاء في صورة تجار يتمتعون بمنطق،      

معها التي يتعاملون  و لكن الطبيعة الخاصة لخدماتهم هي المخاطر الكبرى مإعمالهو الرفع المستمر لرقم 
                                                             

تي من مبلغ الفواتير ال %93و  %70حيث يمكن لشركة الفاكتورينغ  تمويل مبيعات المؤسسة بنسبة تتراوح ما بين -110 

 ي(مينبغي على الزبائن دفعها للموردين )المنت
111- « ….le contrat de factoring est avant tout l’intuitu personae c'est-à-dire la qualité même 
de l’adhérent » :     MARAZZATO Pierre   ,op-cit ,n°25. 
112- GAVALDA Christian  et  STOUFFLET Jean, "Le contrat dit de factoring", op-cit, n°33. 
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في  شك تفكير يتعلق بكل شخص بتدخل دون و هذا من، تحتم عليهم القيام باختيار دقيق لزبائنهم  و التي

ن القيمة م عستعلايقوم بالا، البنك قوم بهالنشاطات التجارية و المالية، ولكن الوسيط زيادة على ما ي

بعين الاعتبار نوع  الأخذ للوسيطلمنتمية، كما يمكن الشفافية التجارية  و كذلك  ة،التجارية للمؤسسة الممون

اتير ذات قيمة وديد الفعالفواتير المتنازل عنها و ذلك في حالة وجود  مرد وديةو حجم المؤسسة و كذلك 

 منخفضة  

مولة لان مصاريف التسيير ستمتص الع، را ير المرغوب فيه بالنسبة للوسيط خطمنتمي الغقد يشكل الو

 حيث  دورا لاباس به العادية ،و يلعب الوسطاء الأحواليط سيطالب بها في سالو نأ المفترضالتي من 

 .113لا يكون صارما و لا متسامحا في نفس الوقتأن ينبغي على هذا الموقف 

 ينغ يبدو اكتورشركة الف إلىالانتماء  دعرض التفكير الذي يكون عليه الدائن عن إن وضعية المنتمي:     

ة ب سابقملاحظة تجارعبر  أولاقرار التنازل عن حقوقه لصالح الوسيط يمر  من حيث أن ،تعقيدا أكثر

كون ي نأي من المنطق هفان و في نفس السياق  مدى نجاح و فشل هذه التجارب، و بالتالي لمؤسسات أخرى

 .الإنتاجي يهتم كثيرا بتكاليف الذ خاصة بالنسبة للمورد أولويةثمن الفاكتورينغ ذات 

بعين الاعتبار هيكلة مؤسسته و كذا نطاق تكاليف الفوترة  بالأخذيقوم المورد  نأو بالمقابل فمن البديهي   

و الزبائن  حسابات مسك من يعفيه من عبء  إلىحتاج هو في هذه الحالة ي و أعمالهبالمقارنة مع رقم 

                                                                                             ذه العوامل قد تكون ذات اثر بالغ .فكل ه التجارية، المخاطرمن تخليصه من كل أو جزء 

عائقا  شكليمثل عقبة لا يستهان بها،قد ت أعماله لأسرارهذا و قد يكون هاجس مشاركة المنتمي للوسيط 

 .114اتفاقية الفاكتورينغ إبرام لىد الإقدام عمنتمي عنلل

ركة ش إلىن المنتميين نيمموالسيكون الحديث على زبائن  رد فعل الزبون :في هذه الوضعية     

 ا البندقتضي هذبمحيث ، الفاكتورينغ في ضل بند الحصرية الذي يكون في جميع العقود الفاكتورينغ 

 شركة الفاكتورينغ. إلىتمي( مدعوون لتحويل مديونيتهم نيصبح جميع الزبائن)زبائن الم

 س بسيط ،لأنلي الأصليةالعلاقة التعاقدية  طرافأعن  أجنبيطرف ثالث  إلىتحول المديونية  هاجز إن   

 قانونية ملموسة. اثأرعملية ذات هي  إنماو  الفواتيرتوطين بمجرد  هنا لا يتعلق الأمر

الفاكتورينغ يطبق علاقة شراكة حقيقة ما بين  ن،ألسبب بسيط  ذا و هذه التخوفات غير مؤسسة، و ه 

 على المنتمين بالنسبة للوسيط، المحافظة إلزامية إنكما   حيث يتماشى مع المتطلبات التجارية. المتعاملين

 .115على نوع من حسن النية في مواجهة زبائن المنتمي الإبقاءتفرض عليه 

عمليا و  سلبي لشركة الفاكتورينغ إشهاركان بمثابة  صرامة كبيرة في التحصيل، الوسيط ذو كان فإذا     

يقوم  إنمارية و طرق التنفيذ القس إلىباللجوء  يقوملا  يقوم الوسيط عند التحصيل بمناورات مرنة حيث 

كان يفضل استمرار التنفيذ  إذافيما  الأخيرالمنتمي حيث يترك الخيار لهذا  إلى المسبقباللجوء  أولا

تحدث و تطور الحق في التنفيذ الذي جرى نقله  الممارسةشراء الحقوق لذلك نقول ان  إعادة أوالجبري 

         .116الوسيط إلى

                                                             
113-GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean , "Le contrat dit de factoring ",op.cit , n°35. 
114-  Ibid, n°34. 
115 - Customer goodwill 
116 -GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean , "Le contrat dit de factoring" ,op.cit,n°36 
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                                                    الفصل الثاني                                                          

                                                                        ظام القانوني لنقل الحقوق في عملية تحويل الفواتيرالن                      

وجود نظام قانوني يشتمل  إلزاميةطبيعة خاصة ما يعني  اتتقنية تحويل الفواتير ذ إنفيما سبق  رأينالقد   

عة ، حيث تكتسي هذه القواعد نفس الطبيعقد تحويل الفواتيرتطبق على  أساسية مبادئعلى قواعد و 

 أنكون هذه العملية وليدة الممارسة التجارية ما يعني  إلى بالإضافةالخاصة التي تشتمل عليها هذه التقنية 

 . الأعمالتطابقها مع سرعة الحياة التجارية و نمو  مبدأو القواعد التي تتعلق بها تختار وفق  حكامالأكل 

تقتضي منا التطرق الى الميكانيزمات  الفواتير حويلو تبعا لذلك فان دراسة المنظومة القانونية لعقد ت   

و التنفيذ )المبحث  الإبراممن حيث  العملية المطبقة على هذا العقد الذي هو جوهر عملية تحويل الحقوق 

 (.الأول

العقد فان هذا  هذه التقنية بصفتها عقدا تتضمن حقوق و التزامات ترتب على كلا طرفي أنو لا شك    

 أنالغير ما دام  في حق  كان ذلك على طرفي العقد او حتى سواء تنجر عنها أثارا الآليةيجعل لهذه  الأمر

 إلى بالإضافةهذا  ،، و عملية تحويل الفواتير هي بصفة عامة ثلاثية تضم المدين الأطرافالعقد هو ثنائي 

     المبحلية تحويل الفواتير)تتولد في مواجهة الغير الذي لا يكون طرفا في عم أخرى أثار

                                                                                           الأولالمبحث                                           

 رميكانيزمات العملية لتقنية تحويل الفواتيال

بالنسبة للدول التي اعتادت  الأقلالمؤسسات على  أصحابيكون الخيار لتقنية تحويل الفواتير من طرف 

و الفوائد التي تجعل مؤسساتهم بعيدة عن خطر الوقوع في  ربالمآمعللا بجملة من  ،  الآليةلاستخدام هذه 

و الاستثمار و هذه الضائقة المالية بالتحديد قد  الاستغلال أفاقتضييق و حصر  إلىضائقة مالية قد تؤدي 

 لإفلاس إمالسبب وجود خطر عدم الدفع  أولدى زبائن المؤسسة  الأجلبسبب كثرة الحقوق ذات  إماتنجم 

شركات متخصصة في تحصيل  إلىلذلك يكون اللجوء   ، كالقوة القاهرة أخرسبب أو لأي مديني المؤسسة 

   يط.الوس إلىاتفاقية تسمح بانتقال الحقوق من صاحبها  إبرامعن طريق  و تمويل الحقوق وتسيير

عقد تحويل  إبرامفان الميكانيزمات العملية تقتضي كيفيات خاصة من حيث  إليهو كما سبق التعرض    

 )المطلب الثاني(.الأخير( و كذلك تنفيذ هذا الأولالفواتير )المطلب 

 الأولالمطلب                                        

       عقد تحويل الفواتير إبرام                                   

تم دراستها على وط الشكلية و الموضوعية و التي سيعقد تحويل الفواتير مجموعة من الشر إبراميقتضي   

 تبق دائما ذو طبيعة العقد  إبرامطريقة  أما، (الأول)الفرع  أيطارالتوالي في 

 )الفرع الثاني(.  الأخرىخاصة تختلف عن الطريقة المعتمدة بالنسبة للعقود 

 .: شروط العقدالأولالفرع                                
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في ذلك  ة، و هوسيولة نقدي أو الأموال إلى التاجر أويقوم عقد تحويل الفواتير نتيجة حاجة الصانع     

مارس تول التي ديون على مدينيه خارج نطاق الد أوفي الحين  الأداءسندات غير مستحقة  أويملك فواتير 

 وأعمولة  ءفي لقا أوبحيث يعرض عليها شراء تلك الحقوق لقاء اقتطاع جزع من قيمتها  ، فيها نشاطه

 فائدة محددة مسبقا.

و القبول لانعقادها و  الإيجابالتي تطلب الأساس من العقود الرضائية و يعتبر عقد تحويل الفواتير في     

إرادتهما بمجرد تبادل الطرفين التعبير عن  هنا  حيث يتجلى الرضائية ذلك وفقا للقانون المدني الجزائري،

 .118القانونية الإخلال بالنصوص نالمتطابقتين دو

 أخرى ،شروط شكلية وأساسييننوعين  إلىنقسمها  أنو بذلك فان شروط عقد الفاكتورينغ يمكن    

 :النحو التاليعلى  الشروط  هذه موضوعية، و سوف نقوم بدراسة

 : الشروط الشكلية لعقد تحويل الفواتير.أولا    

 ثانيا: الشروط الموضوعية لعقد تحويل الفواتير.    

 : الشروط الشكلية لعقد تحويل الفواتير.أولا                         

 ،للمنتمي لوسيطافي الكتابة و مجمل الشروط التي يضعها  أساساو تتمثل  نوعين، إلىنقسمها  أنو يمكن   

 ولفواتير حويل امع شركة ت بشأنهاالشروط و البنود التعاقدية التي يمكن للمنتمي التفاوض  إلى بالإضافة

 خاصة. أخرىشروط عامة و  إلىهي تنقسم بدورها 

 شرط الكتابة: ا/     

ل د تحوييفرغ فيه عقتحدد الشكل الذي ينبغي أن  لا يوجد في التشريع الجزائري نصوص قانونية    

رط فا على شر موقوفلا يكون انعقاد عقد تحويل الفواتي و لذلك يبقى العقد من العقود الرضائية، الفواتير

 الطرفين. رضيتتجلى فيه  أنقاهر خاص بل يكفي 

 ص قانونين أيمن حيث انه لم يرد التشريعات المقارنة  توجهنفس ئري و هكذا فقد حذى المشرع الجزا

 .محدد قانونا  مستند خطي أوالعقد في قالب شكلي  إفراغيوجب 

خاصة بالنسبة لبعض للأنظمة  الشكلية إلىوجود نصوص قانونية تلزم اللجوء  انه بالرغم من   إلا  

، فقد استقر العرف التجاري و العملي على (  cession daillyالمشابهة له كحوالة الحقوق المهنية )

و  ،حجميع شروطه المتعددة و الدقيقة بشكل واضح و صري إظهارضرورة كتابة هذا العقد من اجل 

و لكن  من اجل الاحتجاج بهذا العقد في وجه الغير، أيضاو  الكتابة تتضمن شروط كثيرة، أنخاصة و 

يعتبر شرط لصحة قيامه  إنماعقد تحويل الفواتير وصحة   أركانالكتابة ركنا من  ارهو عدم الاعتب المبدأ

 .119من الجانب القانوني

 إلا ،الإثباتئل وسا الأخيرة بكافةفي هذه  الإثباتيجوز أين  المواد التجارية،ما هو معمول في رغم و   

ما ذي يجمعهسمي الالسند الر إلىللتعامل بين الوسيط و المنتمي حيث يمكنه اللجوء  أساستعتبر  أن الكتابة

 .ذلك إلىما استدعت الضرورة لك

                                                             
 المرجع السابق. من القانون المدني الجزائري، 59انظر المادة -118 

 .54-44نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص- 119   
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كان عقد تحويل الفواتير لا  إنو  ،120الطرفين و خاصة البائع وثيقة العقد ضمان لكلا نأ إلى بالإضافة   

فرضها عملية انتقال ت التي للشروط الشكليةه يخضع ان إلا يخضع لشروط شكلية معينة قانونا بشكل عام،

عملية  أن تكون مع وجوب مؤسسة الفاكتورينغ   )الوسيط( إلىالديون من الدائن)المنتمي(  أوالحقوق 

 الانتقال بسيطة و سريعة.

الوسيط و ذلك  مي الىميكانيزم قانوني لتحويل الحقوق من المنت  استحداث و قد حاول المشرع الفرنسي  

 Cession de Créance)ة قانون جديد يتعلق بحوالة الحقوق المهنيغعن طريق صيا

Professionnelle )أو (ما يعرف بقانون دايليLoi Daily الذي من خلاله )تم تحويل الفواتير بمجردي 

 .) Bordereau Daily)دايلي  جدولب يعرف جدول قيد الفواتير في

في بلجيكا تحويل الحقوق  أساسو بالمثل اعتمد المشرع البلجيكي الشكلية بالنسبة للفواتير و التي تعبر    

كان من الغير الممكن الاحتجاج  إلابالاستلام و  الإشعارالمدين مع  إعلاموجوب  الأخيرةحين تستلزم هذه 

 .121في مواجهة المدين بيه

فلا  المدين، إلىعدم سريانه  اأمالدين، انتقالبطلان  إلىؤدي يلا  عدم استخدام هاتين الوسيلتين أن إلا   

 .122ذلك التفرغصرح المدين بقبوله  إذا أوه بانتقال الدين غبل إذا إلامطالبة المدين يجوز للدائن الجديد 

الشكلي  ارالإيط التي تكون  امة و الخاصةعال و هي مجمل البنود:ب/الشروط العامة و الخاصة       

  للعقد 

و  رة،نية كالخبمهلل الأساسية عدوقالشروط الثابتة و التي تتعلق بالهي تلك الشروط العامة و/1-ب      

 التي يمكن تجميعها في نطاق واحد.

 نطاق التطبيق. ،ريةالحصشرط  العقد، موضوع_      

 المدين. ارإخطنقل الحقوق  الثبوتية، الأوراقوضع الفواتير و  المصادقة المسبقة للمدين،/-       

 الضمان. رأسمالتكوين  اتفاقية الحساب الجاري،/-      

 غياب او تجاوز القبول. رجوع الوسيط على البائع، النزاعات، تحصيل الحقوق،/-      

 المحاسبة المالية للبائع./-      

 عمولة الوسيط./-      

 .123اختيار الموطن الفسخ، المراجعة، مدة العقد،/-      

 الشروط الخاصة:/-2ب        

                                                             
120 -JUDE Pierre ,op-cit,p16. 
121 -CASS.Belge,13/05/1988 :pas.1988,I,1117. 

 .84، دار الثقافة، د ت ن، لبنان، ص07يكن زهدي ، شرح قانون الموجبات و العقود، ج -122 
123 -Pierre Jude,op-cit,p23. 
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لها  مؤسسة شروط جد مرنة لان كلأي أنها و هي شروط قابلة للمناقشة من طرف الوسيط و المنتمي،    

البنود  الأحوالفي كل  ، هذه الخصوصياتبعين الاعتبار  الأخذيجب  و بالتالي هاخصوصيات تتعلق ب

 بعناصر العقد التالية: أساساالمتغيرة تتعلق 

 نطاق التطبيق و استبعاد العقد. _   

 ية.الثبوت الأوراقتحويل الفواتير و  إجراء_   

 طريقة تسوية الفواتير._   

 .124سريان المفعول و مدة العقد_   

 ط الموضوعية لعقد تحويل الفواتير.وثانيا: الشر    

   ،د ائر العقوسالعامة الواجبة توفرها في  الأساسية الأركانتتوفر في عقد تحويل الفواتير  أنيجب    

و المحل و  الأهليةو  125الرضي صحة  تتوفر فيه جميع الشروط الموضوعية و هي أنيجب  خيرفهذا الأ

 السبب

 و هي: ثلاثة شروطالقانون الانجليزي و المملكة المتحدة يفرضون  إن إلىهنا  الإشارةو تقضي   

 .يكون مكتوبا أن: الأولالشرط     

 رفين.طال ادةإرمعبرا عن  يكون منجزا شاملا لكل الدين الواقع عليه في العقد، أن: الثاني الشرط    

 .126الدائن عن ديونه لمصلحة الوسيط آوالمدين بتفريغ البائع  إخطاريتم  أن: الشرط الثالث   

السيولة النقدية و بالنسبة للشركة  إلى حاجتهفيتمثل بالنسبة للمنتمي في  ينغ،السبب في عقد الفاكتور أما 

و  ،و الفوائد الناتجة عن العقد أرباحو الحصول على  أموالهاالفاكتورينغ يتمثل في السبب في استثمار 

                                                             
124 - JUDE Pierre, op-cit,  p.23. 

 :عيوب ارضا هي وجب أن يكون رضاء المتعاقدين سليما ، أي خاليا من كل عيب.ي - 125

انون سمح القي إذابصحته ما ليس بصحيح  أو بعدم صحة ما هو صحيح  و هو عيب من عيوب الرضى :  الاعتقادالغلط هو  _الغلط :

بغى يلأول منهما قدا ، اعدا كافيا من الجسامة . مثال ذلك أن يعقد شخصان ح العمل الحقيقي ، عندما يبلغ إبطاللمن وقع فيه أن يطلب 

 للملكية ،  ويلا ناقلأن الطرف الأول)المنتمي( قدحول حقوقه تحيعتقد  )الوسيط(، والثانيمن أجل التحصيل فقط من وراء هذا العقد 

 ."برام العقد ، أن يطلب إبطالهإ  قع في غلط جوهري وقتجوز للمتعاقد الذي وي: "  81 لمادةاسب ح

 و.لةالحي ستعمالانتيجة  المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد عإيقا: التدليس هو نوع من الغش، يصاحب تكوين العقد، و هو  _التدليس:
،  و النائب عنهالمتعاقدين أ إليهالحيل التي لجأ جوز إبطال العقد  للتدليس إذا كانت ايمن القانون المدني : "  1 لفقرةا 86 لمادةا حسب

 الحقوق الية منو هذه الحلة تعادل قيام المنتمي بتحويل فواتير خالطرف الثاني العقد ". مإبرامن الجسام بحيث لولاها لما 

فأخذ بالمعيار :  ئريالجزاأما القانون  -الإكراه هو الظغط المادي أو المعنوي الذي يوجه إلى شخص بغية حمله التعاقد :لإكراه_ ا

 ن رهبة بينة بعثهايجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطا" من القانون المدني تنص :  88 المادة الذاتي ، حيث أن

 ماخطرا جسي يها أنالمتعاقد الآخر في نفسه دون حق و تعتبر الرهبة قائمة على بينة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدع

ن يقوم بحث ذلك بأ و مثال ذلك أن يقوم الوسيط على إرغام المنتمي غلى التعاقد معه مهدد في."، أو المال.....محدقا يهدده هو 
 العلاقة التعاقدية بينهم و بين المنتمي. قطع متعاقدين معه على

إلى  غبن لا يكونحظ أن القد ، لا في الإرادة و نلاو الغبن هو عدم تعادل البدل فهو في محل العللاستغلال هو المظهر المادي :الغبن _
  في عقد معارضة محدد

 

 

 

 
 

 .54-53ص المرجع السابق، نادر عبد العزيز شافي، 126
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يكون السبب في العقد صحيحا و مشروعا و الا اعتبر العقد غير موجود وفقا للقانون المدني  نيجب ا

 .127الجزائري

 المال والعقد  أشخاصنقوم فيما يلي بدراسة القواعد المطبقة لهذا العقد من خلال دراسة  و سوف 

 موضوع العقد.

 العقد: أطرافا/       

م هو  أطراف هنالك ثلاثة أنو رغم  في عقد تحويل الفواتير، الأساسية الأطرافالعقد  أشخاصبالقصد   

 أن العلاقة التعاقدية تظل ثنائية  إلاالمدين. المنتمي، الوسيط،

لا  رالأخيهذا  أن حيث  بين عملية تحويل الفواتير و عقد تحويل الفواتير من ما انه ينبغي لنا التفرقة إلا   

ستفاء انتمي في ن الموم الوسيط بالحلول مكاية الثنائية و التي من خلالها يقمثل سوى تلك العلاقة التعاقدي

ة ية ثلاثيلحال عملعملية الفاكتورينغ فهي و بطبيعة ا أماتقاضاها شركة الفاكتورينغ تعمولة حقوقه مقابل 

 تجمع كل من المدين و المنتمي و الوسيط.

 صفة الوسيط)مشتري الديون(:/1    

 لية في هذه العم انه يعتبر الطرف الممول إذفي عملية الفاكتورينغ  أساسيا( دورا Factorيلعب الوسيط)  

 للمنتمي.تعجيل قيمتها و ذلك بسبب قيامه بشراء الديون الغير المستحقة و 

لحلول الحق في الي له افي عقد تحويل الفواتير و بالت الموضوعيةالشروط  أهمعتبر من تو صفة الوسيط   

 لمبدئية التيعن العلاقة ا أجنبيايعد انه  إذو هو شرط يتوفر في الوسيط  ،كون من الغير ين أشريطة 

 و تقديم خدمات.أترتبط المشتري بالبائع و التي تكون غالبا عقد بيع 

من جهة و القانون التجاري من القانون المدني  لأحكامبعين الاعتبار ان هذا العقد يخضع  خذناأما  أذاو   

حيث ينبغي  ،128حددها القانونخرى أفان صفة الوسيط غير كافية بل و لابد من توفر شروط  ،أخرىجهة 

 .قانونا  تأهيلهايتم  أنللشركات التي تعتزم ممارسة هذا النوع من العمليات 

 .129الوسطاء تأهيليمي يتعلق بشروط ظنص تن بإصدارري ئو في هذا الصدد قام المشرع الجزا   

للقيام  هلةؤمتكون  تىحشركات الفاكتور  أويشمل عليها الوسطاء  أنستقراء الشروط التي ينبغي بإ و  

 بعمليات تحويل الفواتير.

 :صفة التاجر/1-1-ا    

والتي تخضع ( SARL )او ذات مسؤولة محدودة( SPA)ان هذه الشركة تتخد شكل شركة مساهمة   

 .130للتشريع و التنظيم المطبق على الشركات التجارية

                                                             
 . ،السالف الذكر.القانون المدني الجزائري 110انظر المادة  127
 .40محمودي بشير، المرجع السابق، ص - 128
لتحويل الفواتير ، ج ر المتعلق بشروط تأهيل الشركات الممارسة  1995أكتوبر  25 المؤرخ  في 331-95المرسوم التنفيذي رقم 129

 .29/10/1995، الصادرة في 64عدد 

 

 من نفس المرجع .02انظر المادة -128
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ها يمكن تداول  هذه القيمة متساوية و أسهم إلى رأسمالها ينقسمشركة  أنهاشركة المساهمة على  و تعرف    

 .131في حدود نصيبه من الأسهم يقتصر مسؤولية المساهم  ثعلى وجه المبين في القانون حي

 بالنسبة لخصائصها فهي تمتاز: أما   

 متساوية القيمة و قابلية التداول. مهأس إلى ينقسم شركة المساهمة رأسمالان   

ب لا يكتس أنهكما  ،أسهمبقدر قيمة ما يملك من  إلا عن ديون الشركة ون مسؤولاكيان كل شريك لا   

من و عكس بالنسبة للشركاء الضامنين في شركات التضاو الصفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة 

 الخاصة. أموالهمالشركة في  أموالعن  يساءلونالتوصية الذين يعتبرون تجارا و 

 .132شركاءها إفلاسمة لا يترتب شركة المساه إفلاسمن ذلك نقول ان   

لا تنشا بمجرد اتفاق الشركاء و تحرير  أنهااذ  هذه الشركات فهي تختلف عن غيرها، لتأسيسبالنسبة  أما 

و يكون ذلك عن طريق تحرير الموثق ، معقد و يستغرق وقتا طويلا  تأسيسها إنبل  عقد الشركة،

 إلى، و تودع نسخة من هذا العقد أكثر وألشركة مساهمة من طلب مؤسس  الأساسيالمشروع القانون 

حيث ينشر مؤسس هذه الشركة و تحت مسؤوليتهم الخاصة اعلانا وفق  المركز الوطني للسجل التجاري،

 .133للشروط المحددة قانونا

 .134فلا ينبغي ان يقل عن سبعة شركاء اما بالنسبة لعدد الشركاء،  

الاقل اذا ما لجات على  خمسة ملايين دج بمقدار  الشركة المساهمة، رأسماليكون  أنكماو يجب  

 .135و مليونين في حالة المخالفة المؤسسة علانية على الادخار،

أما بالنسبة لشركة ذات المسؤولية المحدودة فهي تؤسس من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون 

 136الخسارة إلا في حدود ما قدموه

 :مؤسسة الائتمانصفة /2-    

 لا ع الفرنسي،حسب التشري الشكل القانوني الذي تتخذه المؤسسات التي تقوم بعملية الفاكتورينغ، إن   

حة ل على لائالحصول اما على التسجي الأخيرةانه ينبغي على هذه  ثيحشركة مساهمة  إلاتكون  أنيمكن 

سمية التسجيل على القائمة الر أو عليها قانونا المنصوصمؤسسات المصرفية و ذلك حسب الشروط 

 للبنوك.

مخصصة وع الو لكن هنا لا يمنع للبنوك التي تمارس نشاطا دائما في المجال المصرفي من فتح الفر   

لمؤسسات ا وبنوك ال إنشاءتستوفي شروط  أنام يجب على المؤسسات لهذا النوع من التمويل و بشكل ع

لقيام بعمليات ا إلى بالإضافة فتح حسابات جارية،لزبائنهم و ك طاء يقدمون خدماتالوس أنذلك  المالية،

 التجارية الخاصة بالمنتمي. للأعمالالخصم بالنسبة 

المشرع الجزائري فلم ينص على صفة الائتمان لا من خلال القانون التجاري و لا من خلال  أما   

و المقصود بالشركات الائتمانية تلك  ، الشركات تأهيلف الذكر الذي يتعلق بشرط لالمرسوم التنفيذي السا

الاعتبارية التي تقوم بالعمليات البنكية على وجه الاحتراف و التي تتلقى الودائع من الجمهور  الأشخاص

شركة الفاكتورينغ تحمل  أني ما يعن ،137أموالهم إدارةلمختلف عمليات الائتمان و كذا منح العملاء سبل 

                                                             
 . من القانون التجاري ، السلف الذكر 592انظر المادة -  131
 .342مصطفى كمال طه ، المرجع السابق، ص -  132

 ،السالف الذكر . من القانون التجاري 595انظر المادة  - 133 
 من نفس المرجع . 592ر المادة انظ - 134
 من نفس المرجع. 594انظر المادة  - 135
 نفس المرجع   من 564انظر المادة - 136
 .42محمودي بشير، المرجع السابق، ص - 137
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و خير دليل على ذلك الخدمات  ذلك،ب جود نصوص قانونية تقضي ن دون ومؤسسة الائتمان حتى م صفة

 التي توفرها شركة الوسيط للمنتمي)التمويل،التحصيل،الضمان(.

 :(التأهيلشرط الحصول على الاعتماد:)/3-    

و ذلك حسب ما نصت عليه "مالية الوزير "لدى  التأهيلينبغي لها الحصول على  فاكتورنغ كل مؤسسة    

التأهيل الشركات التي تمارس عمليات تحويل المتعلق بالشروط  331-95من المرسوم التنفيذي 3المادة 

لجنة مؤسسات الائتمان و  "ن الجهة المكلفة في منح الاعتماد هيإع الفرنسي فالتشري أما ،الفواتير

 .)CECEF(138المؤسسات الاستشارية"

فعلية متوفرة  أصول ىمحرر يسم رأسمالالتحقق من وجود من الاعتماد هو  بصفة عامة يكون الغرض  

و  و هي التسجيل في السجل التجاري 05حددتها المادة  أخرى الشروط  إلى بالإضافةة للتحقيق او قابل

 كفاءةو عموما الاعتماد يتضمن شروط تخص  المهني الممارس،النشاط ب معكذلك تناسب الشكل القانوني 

 .139الكافي لزبائنها الأمنهمتها و توفير بم ماالمؤسسة في القي

 الخضوع للرقابة:/4_    

و ذلك من خلال تقرير  رقابة الوزير المكلف بالمالية بصفة سنوية، إلىتخضع شركات تحويل الفواتير   

سحب  الأخيراذ يجوز لهذا  الوزير المكلف بالمالية، إلىعن وضعيتها المالية و التي ترفع  إحصائية

 عدم في حالة أوبالتزامات شركات الفاكتورينغ  إخلالجزئية كل ما كان هناك  أوالاعتماد بصفة كلية 

 .140لشرط من الشروط الأخيرةاستفاء هذه 

المعنيين من طرف الوزير المكلف بالمالية بالاطلاع على مجمل  للأعوان بالسماحكما تلزم الشركات   

 .141الأعوانمهام  أداءمن شانها تسهيل  ين و كل وثيقة لها صلة بهذه العقودالعقود المبرمة مع المنتمي

    

 :( L’Adhérantب/صفة المنتمي:)      

 يةأهم يقل لاالديون  بائع أوفي عقد تحويل الفواتير فان المنتمي  وأساسياكان الوسيط يلعب دورا هاما  إذا  

 من عملية الفاكتورينغ. الأولىهو الذي يقوم بالخطوات  الأخيرعن ذلك لان هذا 

لعدم حلول تاريخ  إماالوسيط  إلىبيع ديونه التجارية  إمكانيةبائع الديون هو الذي يقرر  أوالمنتمي  أن إذ  

حتى التخفيف من النفقات المترتبة عن استفاء هذه  أوهذا التاريخ  تأخر الأقلعلى  أوالاستحقاق 

 .142الحقوق

 .نغلفاكتورياعقد  لإبرام الأولىالمنتمي هو الذي يطلق الشرارة  أوبائع الديون  أنو من هنا نستخلص 

متوسطة، ليست لها  أوصغيرة المنتمي غلبا ما تكون مقاولة  أوهذا العميل  أن إلىو تجدر الشارة    

للحصول على التسهيلات  الشركة الوسيط، إلىلذلك تلجا  أعمالهاو الوسائل لتسيير  الأموالو  الإمكانيات

شركة  مهشاطها،عن طريق الاعتماد الذي تقدن إيقاف إلىو تجنب العقبات التي قد تؤدي  اللازمة

 .143الوسيط

 موضوع عقد تحويل الفواتير: ب/    

صف يت أنجب عامة يوفقا للقواعد ال ، فانهعقد تحويل الفواتير يعتبر الدين هو موضوع العقد أيطارو في   

 :أهمهاعض المواصفات بالدين ب

                                                             
138 DECHANNEL Jean Pierre et LEMOINE  Laurent ,op-cit ,N°12. 

 .43ص محمودي بشير، ا لمرجع السابق، -  139 

 ،المرجع السابق . 331-95 المرسوم التنفيذيمن  09انظر المادة  - 140 
 من نفس المرجع.06انظر المادة  - 141
 .88، ص نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق  - 142

 .146نادية فوضيل،  المرجع السابق،  ص -143 
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 يكون الدين تجاريا. أن يكون مباحا، أن دد المدة،حم ان يكون الدين موجودا،     

 يكون الدين موجودا: أن/1-أ      

نه لا ا إلا،قد الع إبرامموضوع كل عقد موجودا عند يكون  أنهو  المبدأعقد الفاكتورينغ  إبرامعند     

 التعاقد. دتحديده عن بإمكانكان  إذامستقبلي  شيءعلى  أن يتم التعاقد يمانع

ق للدائن ح نلا يكوفالديون المستقبلية هي التي  مستقبلا،العقد  موضوع يكون  أنو مع ذلك يجوز     

عبارة لحرفي فالمعنى ال ن يكون للمنتمي مفاوضات مع مدين محتمل في بيع بضائع معينة،أك حالي عليها،

تي قد لديون الرينغ كاتوعقد الفاك إبراموقت   المال الغير الموجود أوهو الدين  المستقبلية الأموال أوالديون 

 .بعد و ببيع محصولات التي لم تثبتأتنشا عن بيع منزل لم يتم بناءه بتاريخ الفاكتورينغ 

تحديد و على  ،الشيءعلى مواصفات هذا  الاتفاقيتم  أنمستقبلي يقتضي  شيءو لكي يصح التعاقد على   

 .144احد الطرفين بمفرده إرادة ذلك التحديد على  أمرلا يترك  أنالموجبات المتقابلة و يجب 

الفسخ ف بذلك و،ن بعضها عستقلة الفواتير موضوع العقد م أوو في عقد تحويل الفواتير يعتبر الديون     

بطلان العقد  إلىو لا يؤدي ذلك  الأخرى الفواتيرلان الوارد على احدها لا يؤثر على الديون و طالب أو

 .145بكامله

 أو ودغير موج موضوع عقد الفاكتورينغ أناتضح للوسيط  فإذا ؤ يعتبر المنتمي الضامن لوجود الدين،   

و كذلك  قيمتهابالمنتمي  أو البائعن لشركة الوسيط الحق في الرجوع على اانقضى بوفاء المشتري للبائع ك

 التعويض.

في  أساسشركة الوسيط على المنتمي يجد له السند القانوني و لرجوع  أنو قد اعتبر الفقهاء الفرنسيين   

الرجوع الذي يقوم به  أنبلا سبب و  الإثراءفكرة الدفع الغير المستحق و الذي يعتبر احد تطبيقات نظرية 

 .147 146الوسيط معلل بكل بساطة انه قام بالدفع في مكان المشتري 

لا يمنع طرفيه من  الفواتيرفان شرط وجود الدين موضوع عقد تحويل  إليه الإشارةو لكن كما سبق    

غالبا ما يكون  أن إذ ،طارإتترتب لصالح المنتمي في ذمة مدينيه و هو ما يسمى بعقد سالاتفاق على حقوق 

تقتضي  شركة الفاكتورينغ بيت الزبون و  اتفاقية عامة طارإ، و ذلك في 148العقد مبرما لمدة غير محددة

ستنشأ في الديون التي  أوو لم يحل تاريخ استحقاقها و كذلك الحقوق  نشأتالتي سبق وان الحقوق بتحويل 

 ونسبة للقانون المقارن  مستقبل.ال

وسيلة يراها  أيعبر  هاتحويليمكن   ،في المستقبل و المستحقة المؤكدةالحقوق  أن الثابتانه من ف، 

في مواجهة مسالة تحويل الحقوق و لهذا كان القائمون على اتفاقية "اوتاوا" مناسبة لذلك، طرافالأ

مستقبلية  آوالحق التي تتم بشان حقوق موجودة  حوالاتو قد اعتمدت اتفاقية "اوتاوا" صحة  المستقبلية

تعيينها  آمكن إذحويل قابلة للت الأخيرةحيث انه في حالة غياب التعيين المنفرد للحقوق، يمكن ان تكون هذه 

 .149كانت قابلة للتعيين عند نشوءها إذا أوالعقد  إبرامعند 

                                                             
 .97عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص نادر  - 144

145-GAVALDA Christian et  STOUFFLET Jean ,  "le contrat dit de factoring" ,op-cit,n°67. 
146 - ibid, N°61. 

 ،الإثراء بلا سبب يقصد به أن كل شخص يثري على حساب شخص آخر يلتزم بتعويض هذا الشخص الذي لحقه من خسارة   - 147

 يني :الكزبرد قانوأو أنه عبارة عن انتقال جزء من ذمة مالية الى أخرى، فتنقص تلك مما يؤدي الى زيادة هذه دون موجب من تعاق

 ،ية نالطبعة الثا ،الالتزامات والعقود المغربي)مصادر الالتزامات  (، الجزء الأول ،  مأمون، نظرية الالتزامات في ضوء قانون

  329ص 1972مطبعة النجاح  الجديدة الدار البيضاء ، 

 
148 -Voir la clause  n° 15 du contrat type de la société Facto-France Hiller, JUDE PIERRE ,op-cit,p.27. 
149 -Voir l’article 05 de convention d’ottawa, op-cit. 
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  الأخيرةهذه و رغم ذلك فقد منعت  للوسيط للحقوق المستقبلية، يمتحويل المنت بإمكانيةالاتفاقية تقر ف نذا  

 .150يكون موضوع عقد تحويل الفواتير حقوق محتملة النشوء في المستقبل أن

و تبعا لذلك فإنه من الممكن ان محل  ،مستقبليبالنسبة لقانون "دايلي" أين التنازل عن دين و نفس الشيء 

الشروط التي حددتها قانون  إيطارفي صك في يتم قيدها  نأ ردجبم  التنازل وارد على حق مستقبلي

 .151"دايلي"

 أي 08-93هذه الفرضية من خلال المرسوم التشريعي  إلىبالنسبة للمشرع الجزائري فلم يشر  أما  

عقد اتفاقية  بإمكانيةفي هذا المجال تقضي  الممارسة أنمستقبلية رغم و حقوق ديون ن أشبالتعاقد  إمكانية

" و الذي من خلاله يتم تحويل الحقوق الحاضرة منها و المستقبلية و بالعودة طارإما يسمى "بعقد  وأعامة 

 .152على محل مستقبل و محقق التعاقد أجازالقانون المدني الجزائري قد  أن دامة نجالنصوص الع إلى

 يكون الدين محددا او معينا بدقة: أن/2-ب   
 يقع عقد نأفلا يمكن  الدين موضوع تحويل الحقوق معينا كافيا،  أنحويل الفواتير فنجد في عقد ت  

غير  خيرالأن هذا تعيين محل العقد فيكو الطرفين باستطاعة يكن  لم فإذا الفاكتورينغ على دين غير محدد،

 صحيح.

و خاليا من الالتباس بحث يحدد مقدار الدين و تاريخ استحقاقه  افيا للجهالة،نحيث يكون التعيين هنا تعيينا   

 .153و كل الشروط و القيود الواردة عليه

 يكون الدين مباحا: أن/3-ب  

لناس اول بين غير قابلة للتدا بأشياءيقع عقد الفاكتورينغ على ديون يتعلق  أنو من هنا فلا يجوز   

يون الد أو  لاقيةخأللا كالمخدرات و المتفجرات و المؤلفات الأنظمةالممنوعة بموجب القوانين و  كالأشياء

 .الأعمالالناتجة عن هذه 

 أومخالف للنظام العام  أوحه القانون لا يبيشيء وقع على  إذايل الفواتير باطلا و بالتالي يكون عقد تحو 

 .154العامة للآداب

 تجاري: ان يكون الدين/3-ب  

ة و المتوسط سساتهو توفير السيولة للمؤالذي اوجد من اجله عقد تحويل الفواتير  الأساسيالهدف  إن  

 للحقوقبة الصناعيين على السيولة النقدية خاصة بالنس أوتسهيل حصول التجار  بالأحرى أوالصغيرة 

 استحقاقها بعد. أجالالتي يمتلكونها على غيرهم و لم تحل 

عن  الناشئالدين  أووهو ذلك الحق 155تجارية واردا على دين يكون عقد الفاكتورينغ  أنو بذلك يجب   

 تجاري.  عمل

                                                             
150 -Gautier Bordeaux," Affacturage international", op-cit, N°64. 
151- Jacque Mestre et marie-Ève  ,Droit commercial, op-cit,p.720-721. 

 ، السالف الذكر . من القانون المدني الجزائري 92انظر المادة  - 152
 .100المرجع السابق، صنادر عبد العزيز شافي،  - 153
 .103-102-101ص المرجع نفسه ، - 154

 هي تلكو     الأعمال التجارية بحسب موضوعها : ـ 1 (بحسب لقانون التجاري الجزائري  يمكن تقسيم الأعمال التجارية الى :- 155 

ا على سبيل مارستهمسواء تلك التي تقع منفردة أو تلك التي تتم  ،الأعمال التي تعتبر تجارية بصرف النظر عن الشخص القائم بها

ها لإعادة بيع لمنقولاتراء اكش ، من مأكولات وبضائع وأوراق مالية ت، ومعظم هذه الأعمال تتعلق بتداول المتقولاكالمقولة   المشرع

يعد لجزائري على أنه " ان القانون التجاري م 3 مادةنص الت     لأعمال التجارية بحسب الشكل :ا ـ2 (/بعينها أو بعد تحويلها وشغلها

لأعمال التجارية ا ـ3  (......"  /. الشركات التجارية ـ   2 التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص ـ   1 : عملا تجاريا بحسب شكله

عمال التي يقوم بها التاجر الأ ـ   : بالتبعيةيعد عملا تجاريا  "ن القانون التجاري الجزائري على أنه :م 4 نص المادةت     بالتبعية :

لط هو ذلك العمل الذي المقصود بالعمل التجاري المختو     الأعمال المختلطة : ـ4 (."/ والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجرة

 .يعتبر تجاريا بالنسبة لأحد طرفيه ، ومدنيا بالنسبة للطرف الآخر
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ليه ل تطبق عواتير بالقواعد الخاصة لعقود تحويل الف الأحكام ولا تطبق عليه  فان لم يكن الدين تجاريا،  

 الدين. أوالقواعد الخاصة بحوالة الحق 

كان يكون 156و يجوز ان يكون الدين موضوع عقد تحويل الفواتير واردا في سند من السندات التجارية   

 المنتمي او الدائن قد حصل على سند)سفتجة( فقام بتظهيرها للوسيط.

لذي يثور هنا هو التعارض القائم بين احكام القانون الصرفي و القاعد المطبقة على عقد و لكن المشكل ا  

و كل المظهرين ضامنين للوفاء بقيمة الورقة  فيه القانون الصرفي يكون الساحب أن إذ تحويل الفواتير،

 .157التجارية عند حلول تاريخ الاستحقاق

ن ين الدائلى مدعو لقد عالج القضاء الفرنسي هذه المسالة حيث كان احد الوسطاء حمالا لسفتجة مسحوبة   

متنع المدين عن او عندما  ، الأصلي نائدلل الدين بقيمة أوفىلكن المدين و بموجب عقد التحويل الفواتير،

رجوع سيط حق الفاستعمل الو مباشرة الأساسيبمقابل الوفاء للدائن  أوفىالمدين  أنالوفاء للوسيط بحجة 

 لا موقعا لعقد الفاكتورينغ. السفتجةعلى المنتمي بصفة حاملا 

تعارضت مع احكام القانون الصرفي لان هذا  إذا حكام عقد الفاكتورينع لا تطبق ا أنلا يعني  هذا  و 

 .158القانون لا يتضمن احكام لا يجوز مخالفتها

حرية  بدألمة القانونية تخضع مدة عقد تحويل الفواتير من الناحي.  ثانيا:مدة عقد تحويل الفواتير       

 . شأنهاييتفقا على تحديد مدة التي  أنالمنتمي  أويجوز للوسيط  إذ التعاقد،

يتفق عليها الوسيط و الزبون فان عقد تحويل  التي  خاصةالشروط عن الو بصفة عامة و بغض النظر   

 159لمدة غير محددة. إبرامهالفواتير يتم 

 عقد تحويل الفواتير. إبرامطريقة  الفرع الثاني: 

ة ة تحضيريهي عبارة عن مرحل الأولى أساسيتينعقد تحويل الفواتير على مرحلتين  إبرامتمتد طريقة 

 أما ، ةتحقيقات حول المؤسسة المنتمي بأجراءالمؤسسة المختصة في تحويل الفواتير  يصددهايقوم 

 .افالأطرين ليها بالعقد وفق الشروط العامة و الخاصة التي يتم الاتفاق ع بإبرامالمرحلة الثانية تتمثل 

 :مرحلة التحقيقات.أولا    

 اتركش أياء بوجود وسط اتجاريين قد عرفوتعاملون الميكون ال أنعقد تحويل الفواتير  إبراميفترض    

غالبا  أنهايث ح هذه التقنية، لإبرازففي فرنسا ساهمت المقالات المنشورة  متخصصة في تحويل الفواتير،

 إلىء يا اللجومزااللبس عن  إماطةفوائد هذه التقنية و كذلك  لمختلفبدراسات توضيحية  مفروقةما كانت 

 التعاقد من خلال الفاكتورينغ.

 بالنسبة للمؤسسات السائرة في طريق الزوال، أخيرةعتبر عقد تحويل الفواتير كوسيلة يو لذلك فغالبا ما    

دليل حقيقي للقروض البنكية في فرنسا، و يفترض العقد اشتراك كل من  إلىلك فقد تحول الفاكتورينغ لذو 

السر التجاري والمالي للمنتمي، المنتمي والوسيط في علاقة شراكة حقيقية من خلال تدخل الوسيط في 

فضول الوسيط يذهب  أناتفاقية الفاكتورينغ، و يجب القول  لإتماميعتبر شرط لا غنى عنه   وهذا التدخل

 الأسئلةحيث يكون على زبون شركة تحويل الفواتير قبول الرد على لائحة من  ابعد من ذلك، إلى

                                                             
 .102ص لمرجع السابق ،نادر عبد العزيز شافي، ا  -  156
 من القانون التجاري الجزائري ، السالف الذكر . 3 94انظر المواد  - 157
 .103ص المرجع السابق، نادر عبد العزيز شافي،  -  158

159 -JUDE Pierre ,op-cit,p. 27 
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التجارة و   الأهدافالمنتمي و كذلك  التي يحررهاو كذلك السماح بالاطلاع على التقارير  المفصلة،

  .له المسطرةالاقتصادية 

في  منهما بتحقيقات متبادلة فيما يخص كلاهما و ذلك رغبةالعقد يقوم كلا الطرفين  إبرامو من هنا فقبل   

 تنظيمسمعة و وذوسيط فيرغب المنتمي التعامل مع  ،الأخرالبحث عن عنصر السمعة و الثقة في 

و في المقابل يقوم هذا الوسيط بالتحقيقات  الأخيرن و لاسيما ما يتعلق بالقدرة المالية لهذا يروفمع

 فوائد التحقيقات التي الضرورية حيث يقوم  بجمع المعلومات المتعلقة بالمنتمي و عملائه و من بين

التوقف  بينمنية الفاصلة لزو هي المدة ا ةبيالوسيط خاصة بالنسبة للمؤسسة التي تتواجد بفترة الر اشرهايب

 .160الإفلاسالحكم بشهر  إصدارعن الدفع و 

مرحلة  تأتي ، رافالأطهاء المرحلة التحضيرية التي تتمثل في مختلف التحقيقات التي يباشرها تو بعد ان   

 التوقيع على العقد. أوالعقد  إبرام

 .العقد إبرامثانيا:مرحلة     

ركات الش لدى إيجادها يتخذ عقد تحويل الفواتير شكل نموذجي مطبوع مسبقا يتضمن بنود عامة يمكن  

  شأنهابلاتفاق مجموعة من الشروط الخاصة التي يتم ا إلى بالإضافةالتي تمارس هذا النوع من العمليات 

ب عليها حس طبيعة خاصة يمكن الاتفاق ذات إنماو ، فهذه الشروط لا تكون مشتركة بين جميع الوسطاء 

 التعاقد مع شركة الوسيط. إلىشكل المؤسسة المنتمية و حجمها و كذا مقتضيات اللجوء 

ف حيث يتصر لوسيط صلة وثيقة بتسيير مصالح المؤسسة المنتميةل أنو يتبين لنا من خلال ما سبق     

 و التعليمات. الأوامريصدر  الوسيط كمصلحة حقيقية و فعلية للمؤسسة المعنية باعتباره

عملاء تتعلق ب لثانيةااما  التي تتعلق المنتمي نفسه الأولى الأحكامو تتمثل هذه التعليمات في نوعين من     

 المؤسسة المنتمية.

 الموجهة للمؤسسة المنتمية: الأحكاما/      

ين ق، و من بمرحلة التحقيق المسب أثناء إقحامهاالمؤسسة المعنية و كذلك  أشخاصكل  إخطار بوجو    

بيوع و مصلحة المحاسبة العامة بالطريقة التي سيجري بها تسجيل ال إخطاروجوب  أيضاالتعليمات 

 التسديدات المقابلة لها.

 ي تقديمفتصة المؤسسات المخ أو الأجهزة إلىكما انه على المؤسسة المنتمية التوقف عن اللجوء    

ان لك ذ و كذلك تلك المختصة في تامين القروض و المحاسبة، التجارية،ارات شالمعلومات و الاست

 العقد المقترح لها. إبرامالوسيط يتكفل بكل مهام هذه المصالح بعد 

 المتعلقة بعملاء المؤسسة المنتمية: الأحكامب/   

 لامإعيث يجب ح ،معها ةالبنوك المتعامل إلى بالإضافة ، طالبي خدمات أوكانوا مشترين  سواءو ذلك    

لتي هي لبنوك المنذ البداية بالمفاوضات الحاصلة بينها و بين الوسيط خاصة بالنسبة  إخطارهم أوهؤلاء 

 وصل ما بين الوسيط و المنتمي همزة غالبا ما تكون 

 العقد إبرام أثناءثالثا:الضمانات     

 لضماناتاهذه  نهمابيالمبرم  للإنفاق تقديم تأمينات لضمان التنفيذ الحسن منتميهغالب ما يلزم الوسيط    

  تتمثل في التأمينات الشخصية و العينية

    

                                                             
 ، السالف الذكر .  من التقنين التجاري الجزائري 251الى 249انظر المواد - 160
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 التأمينات الشخصية/ا 

من مدين واحد  فيصبح للدائن بدلا ،الأصليذمة المدين  إلى أكثر أوضم ذمة الشخصية هي  التأمينات

على تعاقب، و بذلك يكفل حق الدائن ليس  أوفي وقت واحد  إماعن الدين  كلهم مسؤولون أكثر أومدينان 

المدين رجع الدائن على غيره من المسؤولين  أعسر فإذامن ذمة  أكثرذمة واحدة من ذمة المدين بل 

 .161عن حقه الآخرين

 أوويا معن خصاش الأخيركان هذا  إذاو عادة ما تقوم شركة الوسيط باشتراط كفالة من مشتري المنتمي    

 المنتمي شخصا طبيعيا.

ذلك العقد الذي بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ الالتزام بان يتعهد للدائن  بأنهاو تعرف الكفالة بصفة عامة    

الالتزام الذي  أنالكفالة تثبت بالكتابة ما يعني  أنكما ،  162لم يف به المدين نفسه إذابان يفي بهذا الالتزام 

بكل يمكن  إثباته   الأصليالا بالكتابة في مواجهة الوسيط و لو كان الالتزام يثبت لا يقع على عاتق الكفيل 

 .163الإثباتطرق 

او على الكفيل المتضامن مع الأصلي  المدينالدائن يستطيع الرجوع على  أنو الكفالة التضامنية مفادها    

 164.واحد  آنأو في المدين 

 : لعينيةا التأميناتب/     

ن ك يكوضمان عيني من المنتمي و هو عبارة عن مال عقاري او منقول و بذل طيجوز للوسيط اشترا  

 الحيازي. أوي الرهن الرسمي فالتامين ممثلا 

 الرهن الرسمي:/1-ب     

 تسبيقات بتأديةبصفة الوسيط عبارة عن موزع الاعتمادات فانه حاجة و على غرار كل شخص يقوم      

الثقة  أن إذوسيط في حالات عدة، لليصبح مدين  أنضمانات و بالفعل يمكن للمنتمي  إلىفهو يحتاج 

المتبادلة و كذلك القدرة المالية للممول لا تكفي لدرء الخطر عن الوسيط و ذلك رغم اختيار هذا الوسيط 

 .165بعناية شديدة للمشترين و الفواتير

رسمي طبقا للقواعد يشترط علي المنتمي تقديم رهن  أنحيث يحق للوسيط ضمانا لاستفاء حقه من المدين 

 على عقار،العامة ، و الذي يعرفه القانون المدني علي انه ذلك العقد الذي يكتسب بموجبه الدائن حقا عينيا 

                                                              .166يتقدم على الدائنين في استفاء حقه من ثمن ذلك العقار أنحيث يكون بمقتضى هذا العقد 

المشرع  أنو ذلك  ، لوظيفتهالرهن  تأدية دونيحول  التقدم على الثمن فقط دون أنو الجدير بالذكر 

يهلك  أنيفترض التنفيذ على هذا العقار ثم بيعه مباشرة و التقدم على ثمن هذا البيع مع انه قد يحدث و 

 أوعن الهلاك  ؤولالمس يقدمه حق الراهن مبلغ التعويض الذي و نتيجة لذلك قد يست يتلف، أوالعقار 

                                                             
 .7ص المرجع السابق، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،   -  161
 .السالف الذكرمن القانون المدني الجزائري ،  644 انظر المادة  -  162
 .من نفس المرجع 645نظر المادة    -ا 163
   :عدا كفالة الدين التجاري يعد عملا مدنيا ما  -  164

  . التجاريةكفالة الأوراق  -
لجزائري له ضمن اورغم كون عقد تحويل الفواتير من العقود إلا أن إدراج المشرع  التجارية الكفالة ناشئة عن تظهير الوراق -

 . السندات التجارية يجعل الكفالة الناشاة  عنه تكون تجارية
   

 
165 -GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean , "Le contrat dit de factoring",op-cit ,N°53 

 .من القانون التجاري الجزائري، السالف الذكر882انظر المادة -  166
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على ثمن العقار  بالأفضليةالدائن المرتهن يباشر حقه  أنينص على  أنبالمشرع  أوليفكان  المؤمن،

في القانون المدني  857كما هو الحال بالنسبة للمادة  167المقابل المالي الذي يحل محله أوالمرهون 

 الجزائري.

 الأخيردفعه هذا ي الذي التمويل أوللوسيط حق طلب الرهن الرسمي من المنتمي مقابل التسبيقات  أنكما    

يترتب الرهن الرسمي ضمانا لاعتماد  أنالمشرع الجزائري  أجازو قد ما ك عقد تحويل الفواتير، يطارإفي 

 .168فتح حساب جاريل أومفتوح 

 الرهن الحيازي:/2-ب   

ي فمانا لدين الرهن الحيازي على انه ذلك العقد الذي يلتزم به شخص ما ض القانون المدنيلقد عرف    

ب عليه يرت بشيءان الذي يعينه المتعاقد الأجنبي إلى وأالدائن  إلىتسليمه بفي ذمة غيره، و ذلك  أوذمته 

ئنين الدااديين و الدائنين الععلى  ن يتقدم أي الدين و يستوف أن إلى الشيءحبس يخوله الدائن حقا عينيا 

 .في المرتبة له التاليين

رجع و ي ،عمالالأ أوالعينية قليلة الاستعمال و خاصة في مجال التجارة  اتالتأمينو بصفة عامة فان    

 ن،الائتما لسرعة والفة للحياة التجارية التي تقوم على اخهي مالمرتبطة بها و الباهظةالتكاليف  إلىذلك 

ق لطويلة لتحقاو المدة الزمنية  الإشهارو  الإعلان أشكالمن  التأميناته هذه بلتطتما  إلى بالإضافة

 العملية.

تأمين عقد  أبرمتكانت المؤسسة المنتمية قد  إذ:( Assurance Créditج/تامين الائتمان: )      

 التامينالحصول على مبالغ أن يطلب وسيط لل شركة الفاكتورينغ اوللفواتير فان تحويل األائتمان قبل عقد 

، الوسيط لوثيقة التامين يوقع عليه من طرف ثلاثة جهات المؤمن  تحرير ملحقبالتامين  حيث تقوم شركة

لتغطية العادية و يمكن اعتبار الضمان الذي يوفره  الوسيط تأمين إئتماني و لكنه يختلف عن ا والمنتمي

                           169 التي توفرها البنوك 

                                                                                                                              المطلب الثاني                                        

  تنفيذ عقد تحويل الفواتير                                   

                                                             
 .67محمودي بشير،المرجع السابق،ص - 167 

 من القانون المدني الجزائري ، السالف الذكر .891دةانظر الما - 168
169 « …..  Le factoring apporte a l’entreprise qui y est recourt des services qui constituent pour elle un 
ensemble de garanties, or le paiement qu’effectue le factor n’est pas une simple avance de fonds 
classique. C’est un paiement anticipé : le factor débourse irrévocablement et s’interdit de se 
retourner contre le vendeur si une créance n’est pas réglée a l’échéance , on voit donc que la 
garantie du factor est a trois égards très différente des couvertures classique d’assurance crédit : 1 _   
elle joue avant une éventuelle  défaillance de l’acheteur puis que le vendeur est payé a la livraison –s’ 
il en est ainsi convenu –au plus tard le jour de l’échéance prévue . 
2_  elle ne laisse a la charge du vendeur aucun risque résiduel puisque le factor paie la valeur faciale 
des factures qui lui sont remises. 
3_ les fonds versés par le factor ne représentent pas la réparation d’un sinistre .ils sont le prix payé 
par le factor pour acquérir la propriété de la créance commerciale exigible à terme…… » ,JUDE Pierre 
,op-cit,p.48.  
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تفاق ود تم الاوفق شروط و بن في عقد، لإرادتهماكلا من المؤسسة المنتمية و شركة الوسيط  أفراغبعد  

ها لى زبائنعلمنتمية الكها المؤسسة تمتبذلك نقل الحقوق التجارية التي  و نعني مرحلة التنفيذ، تأتي ،عليها

ا ة تدفعهضمان النهاية الحسنة مقابل عمول أخيراتمويلها و تحصيلها و  يتولىالى الوسيط و الذي 

طابع بتتمتع  نهافإ  مالالأعللحياة و لان هذا النوع من العمليات وليدة الحاجة التطبيقية  المنتمية، المؤسسية

وصية فان خص هذا السببلو  ها في العقود العادية،بالطرق المتعامل  عن خاص فيما يتعلق بتنفيذ يختلف

ثم ( لالأوفرع تير)الالتعرض لطريقة تنفيذ عقد تحويل الفوا أولاق بالتنفيذ يقتضي منا هذا العقد فيما يتعل

 التنفيذ في)الفرع الثاني(. أثناءالضمانات التي تشمل عليها العقد  ةدراسبالسنتناول 

    

 

 : طريقة تنفيذ عقد تحويل الفواتير.الأولالفرع  

ط يتكفل كان الوسي و ان التنفيذ،في متاز بطريقة خاصة يسابقا فان هذا العقد  إليه الإشارةو كما سبقت    

ه ان هذفبموجب عقد تحويل الفواتير بتسيير وتحصيل و متابعة الحقوق و تحمل تبعات عدم التسديد 

ء و العملا تتخذ جميع احتياطاتها من خلال فرز الفواتير و نأالفاكتورينغ  شركةالعناصر تفرض على 

( و ولاأبالدفع) بسمعته السيئة في السوق فيما يتعلق معروف عميل وأمشبوهة فاتورة  أيبالتالي استبعاد 

 لإشكاليةاو لكن  تسوية الحقوق الثابتة في الفواتير)ثانيا(بتقوم شركة تحويل الفواتير  أنبعد ذلك يجب 

معتمدة ال لآليةاقيق في نقوم بالتد أنالمعتمدة في انتقال الحقوق و لذلك نرى لزاما منا  الآليةتحديد تكمن في 

 أساسكدت لتي اعتمالقانونية ا قطرتعدد ال إلىهنا  الإشارةالوسيط مع  إلىفي انتقال الحقوق من المنتمي 

 في تحويل الفواتير خاصة في التشريعات المقارنة)ثالثا(.

       

 : فرز الفواتير و العملاء.أولا

 شان عملاءهابالحصول على اعتماد  أولاعلى المؤسسة  بيجضمان الذي يوفره الوسيط الللاستفادة من    

رط موضوع شال هذا  الشرط يبدو ان أنالظاهر هنا في و  ،ئيلاؤوها على هكو كذا الفواتير التي تمل

خاصة واتير،الخطر الناتج عن تحويل تلك الف خفيفت إلىيهدف و كما سبق الذكر  لأنه لمصلحة الوسيط،

 .يسوربعة لمدين غير متا الأخيرةكانت هذه  إذا

تقوم  إنماشركة الوسيط لا يقوم فقط باعتماد كل من العملاء و الفواتير و  أن إلىهنا  الإشارةو تجدر    

 أن ذلك ضمان كافي للوسيط،يكون ل و لكن الممون وحده لا يكفي باختيار دقيق لزبائنها)المنتمي(،

المؤسسة ذات سمعة تجارية طبيعية لا تتمتع دائما بزبائن على نفس القدر من الثقة، و لكن الوسيط يحتفظ 

 .170زبون لدى المنتمي أيفاتورة صادرة من  يأرفض  وأحق قبول بلنفسه 

 هعملائ الأعمى رقم ء الذي يتوقف بدوره علالشي معين، أعمالتحقيق رقم  إلىو لكن الوسيط يطمح    

لمصلحة فس هذه ان ، فانعملاء المنتمي و فواتيرهم اختيار إلىكانت مصلحة الوسيط تدفعه  فإذا )المنتمي(

 .ممكن من الفواتير قدر اكبرترغمه على قبول 

بء استشارة ع المنتمي من إعفاءالعوائق و التقليل منها عن طريق  إنقاصعلى  يعملالوسيط أن كما و    

ي ف حجم، و ذلك عن طريق تحديد أقصى حد للمعاملة إما عن طريق تعيين سق الوسيط قبل كل معاملة

 لهذه المعاملات أو حتى مدة قصوى للتعامل 

                                                             
170- GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean  , "le contrat dit de factoring ",op-cit, n°21. 
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و هذا حسب ما   لأجلالمنتمي يجب عليه عرض كل حقوقه التجارية  أوو بصفة عامة فان الزبون  إذن  

فقط على سبيل  أخذها أوبالمصادقة عليها  الأولحيث يقوم  في العقد المبرم بين الوسيط و المنتمي، رتقر

 .171التحصيل لا غير

 ثانيا: تسديد الحقوق الثابتة في الفواتير.      

يما لاسيكي فك راءلإجفيما يتعلق بالفواتير التي تم المصادقة عليها مسبقا، فان الوسيط يتحمل و تبعا    

 ول تاريخالدفع عند حل عدم خطر إنماالمشتري و  إفلاسليس فقط خطر  يتعلق بالائتمان الائتماني،

ذلك  وواتير ثمن الف للممونلان شركة الوسيط تدفع  مولة،الاستحقاق مقابل تحويل ملكية حقوق و دفع ع

 متفق عليها. أوقاتو  لإجراءاتوفقا 

لا فان الدفع الذي يقوم به الوسيط  تجارية و عملية في نفس الوقت لأسبابو  التسوية، كيفياتلبالنسبة    

و هذا الحساب يتم تمويله بصفة دورية من طرف كل من            ، فتح حساب جاري   في ايطاريكون إلا 

بصفة                                                حويلها الوسيط و المنتمي ، و هذا التمويل بالنسبة للمنتمي يتمثل في تلك الجداول التي يقوم بت

صريحة بصفة                                                                           و يعلن فيها دورية و التي

لائحة الفواتير التي تم قيدها في  أن إلى الإشارةمتلكها لصاح الوسيط و مع يتحويل لملكية الحقوق التي 

فان الجدول يتضمن طلب  أخيراو  تمثل ثمن السلع التي تم بيعها و الخدمات المقدمة، الإجماليالجدول 

هذه  إتمام إنو  ،quittance subrogativeمخالصة حلولالتسوية المقدم من طرف المؤسسة المنتمية و 

بوجوب الدفع لدى الوسيط عند  إياهمعلما  أو المدين تبليغ للمشتري  إرساللا يمنع الممون في  لإجراءاتا

لا يتم إعدادها إلا بالنسبة للفواتير  ة الحلولالصمخ أن إلى الإشارة مع    ،172حلول تاريخ الاستحقاق

و ليس ضمن عملية تحويل  الأموالالتسديد المسبق للفواتير الغير المقبولة يدخل ضمن تسبيق ف المقبولة ،

 .173الفواتير

 ، أما للمنتمي لجاريو بعد ذلك يقوم الوسيط بالتسديد بطريق قيد مبلغ الفواتير بالجانب الدائن للحساب ا  

  بالجانب المدين ، فيتم قيد العمولات و الفوائد بالإضافة إلى الاقتطاعات الأخرى  

في، ففي الحالة الأولى ،  الأمر بفواتير مقبولة أو غير مقبولةو يختلف نظام التسديد تبغا لما إذا تعلق     

 .174يكون التسديد باتا أما في الحالة الثانية ، فهو يعتبر بمثابة تسبيق للأموال 

 (.Transfert des créances)ثالثا: انتقال الحقوق    

ل ق أواده استبع التقليدية و الحديثة ما تم منها ،الحقوق لانتقال سس القانونيةهناك مجموعة من الأ   

                                                                              ، و مطابقته للحياة التجارية التهوماله و ما تم الاعتماد عليه بشكل واسع نظرا لسهاستع

 المستبعدة: الأحكاما/

 حوالة الحق:/1-ا     

الذي  و الوسيط والمحال له أ إلىنقل ما للمحيل من حقوق في ذمة مدينه  بمقتضاهالحق عقد يتم   حوالة   

                                    يصبح بدوره مالك لتلك الحقوق .                                                   

  ، واتيرحويل الفتفي  المبدأ العام المستخدم طابق تماما مع تت أنهاعلى  تبدو ان حوالة الحقفمن الظاهر 

 إجراءاتهاقل شكلياتها و ثل ايلة الاستعمال عمليا و ذلك نظرو لكن حوالة الحق في القانون الفرنسي هي قل  

 نافذة في حق الغير، ةحوالالاعتماد على شكلين لتكون ال رافالأطفي القانون الجزائري يستطيع  أما ،

فالقبول من طرف المدين بموجب  قبول المدين بعقد ثابت، أوعقد قضائي الحوالة للمدين عن طريق  تبليغ

عقد ثابت و الذي يكون عادة عقد رسمي محرر من طرف موثق باهض جدا مقارنة بالتبليغ بواسطة 

                                                             
171- GAVALDA Christian  et STOUFFLET Jean ,Droit bancaire :(institutions-comptes – opération – 
services)  , op-cit, n°604. 
172-GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, "le contrat dit de  factoring",op-cit , n°25. 
173 -Ibid, n°23. 

 .91ص المرجع السابق، و ليلى،مادي 174
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 الأعماللا يستجيب لضرورات السرعة في الحياة  ،و من دون شك فهو عمل شكلي،175المحضر القضائي

 فضلا عن ذلك الثمن الذي تتضمنه العملية. ،

 الدائن: غييرديد بتجالت/2-ا    

حق جديد بدلا منه  إنشاءة له و رربالضمانات المق أيبتوابعه  الأصليالحق  التجديد انقضاءيترتب على    

 .176يختلف عنه في محله و في مصدره

           ددجام يتلالتزا أنهو استبدال دين جديد بدين قديم حيث نص القانون المدني الجزائري على  فالتجديد    

له و في ف عنه في محبالتزام جديد يختل الأصلياتفق الطرفين على استبدال الالتزام  إذاالدين  غييربت    -

 مصدره.

 أنعلى  الأصلين مدينا مكان المدي الأخيريكون هذا  أناتفق الدائن و الغير على  إذاالمدين  يربتغ -

شخص رضائه ا وان يحصل المدين على رضى الدائن ب إلىدون حاجة  الأصليتبرا ذمة المدين 

 يكون هو المدين الجديد. أنقبل  أجنبي

 .177هو الدائن الجديد الأخيريكون هذا  أناتفق الدائن و المدين و الغير على  أنالدائن  يتغير -

المحوري للعلاقة بين الدائن  الأساسبل هو  المدين، رضيالتجديد يفترض ضرورة  أنو ما يستخلص   

عقد تحويل الفواتير فانه يلغي الفواتير بحصول لدائنه للبائع و ليس الغرض أن  القديم و الجديد في حين 

 .178العلم فقط إنمارضاه و  الأخطارمن 

  :الإنابة/3-ا       

 رضيلمدين على حصل ا إذا الإنابةتم ت " من القانون المدني الجزائري على ما يلي 294المادة  تنص     

ة سابقة ا مديونيتكون هناك حتم إن الإنابةيلتزم بوفاء الدين مكان المدين و يقتضي  أجنبيالدائن بشخص 

رضا  تستوجب الأنهنظرا  العمل بالإنابة كأساس للفاكتورنغ ، استبعاد جرى و قد،  من المدين و الغير"

 طراف خير ليس طرف في العقد ، و هذا رغم كون العملية ثلاثية الأهذا الأ أنالمدين ، في حين 

  ب/ الأحكام المقبولة:       

صالح ط للحقوق لالمبس نتقالالاقانونية تضمن  آليةعبر اكتشاف  أولانجاح عملية الفاكتورينغ يمر  إن   

لفواتير لمالك ط صبح بذلك الوسيلحقوقه ، يل المنتمي زبهذه الطريقة و من خلال تنانغ و شركة الفاكتوري

 هاتنازل عنتير المتحصيل الفوا إلى تتيح له التقدم فعلية  المتنازل عنها و بذلك الحصول على حقوق ملكية
دائن ك إنما و ،ليس فقط كمجرد مالك لحق امتياز على الحق الثابت في الفواتير، تاريخ الاستحقاق عند

في الحلول  أساساالمستخدمة من طرف شركات تحويل الفواتير تتمثل  الآليةو هذه  حقيقي ،

 subrogation conventionnelle))ألاتفاقي
 ،تالإجراءااطة سببسبب نقص و لاتفاقيالحلول  إلىلجا شركات الفاكتورينغ تو لهذا السبب بالتحديد      

 ع وقتممتزامن صريح  يكون الحلول أنمن القانون المدني الفرنسي  1250حيث يكفي بمفهوم المادة 
 و الدفع الحلول التزامن بين أن، و يقر الاجتهاد القضائي على  أثارهمنتج لكل  الحلول يكون  تىالدفع ح

 لتأميناتكاابت الحلول الذي يكون قد تم بعد الدفع يكون غير قادر على تحويل الحق الث أنمهم جدا ذلك 

 التي يكون فيها المدين قد قدمها كضمان للدين الموجود في ذمته.

بالنسبة للوعد بالحلول الذي يكون قبل الدفع و لكن هذه الحالة لا تكون شديدة صارمة  الشيءو نفس      

مخالصة دفع من دون حصوله على  بأيالحرص على عدم القيام  الأخيرستطاعة هذا على الوسيط مادام با

 الحلول  

                                                             
 .من القانون المدني الجزائري السالف الذكر 241نظر المادة  - 175

إسحاق إبراهيم منصور، نظرية القانون و الحق و تطبيقاتها في القوانين الجزائرية، الطبعة السابعة، الديوان  - 176

 .357، ص2994المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 المدني الجزائري . من القانون 287أنظر المادة  - 177
 .33محمودي بشير، المرجع السابق، ص - 178
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من خلال التعامل  لدى شركات الفاكتورينغ تيد المعرفة التطبيقية التي تراكمول الإجراءو يعتبر هذا     

 مخالصةصارمة ك إدارية إجراءات إرساءفي   مع الكم الهائل من هذا النوع من العمليات و التي ساهمت

 الحلول.

 :ألاتفاقيتعريف الحلول  /1-ب     

ذلك الاتفاق الذي يجريه الدائن الذي استوفى حقه من غير المدين مع هذا  أنهاحيث يمكن تعريفها على   

 179.الوفاءهذا الاتفاق عن وقت  يتأخر أنو لا يصح  ،يحل محله و لو لم يقبل المدين ذلك أنالغير على 

و التي تعني حلولا الشخص محل  (Subrogareلاتيني) أصلهاحلول جاء من فعل حل و ال :اصطلاحا    

و من هذا السياق فان الوسيط يتكفل بالحلول محل الدائن و ذلك من اجل المطالبة بالدين  ،أخرالشخص 

شخص ثالث قام بالوفاء في مكان المدين  الأصلييحل مكان الدائن  أنعملية الحلول تقوم على  أنبحيث 

نقل ملكية الحقوق مع كل التوابع و خاصة  إلىهذا الوفاء يؤدي و الذي هو في ذمة المدين  حق الدائنب

 .180جميع الضمانات المرتبطة به

التي  التأميناتالدعاوي و  كذلك  إنما، و  الأصليفقط للحق  مالك الوسيط ليس أنوبهذه الطريقة نقول   

 181لنفسه. بتظهيرهاكان الحق ثابت بورقة تجارية يقوم الوسيط  إنمنه و تض

في  فهو شاريع الاستثمارات للم أو للأشخاص اللازمكان عقد الفاكتورينغ يؤمن التمويل الكافي و  إنو    

تملكها للديون موضوع عقد حيث كافية لشركة الفاكتورينغ الممولة من  اتضمان أيضايؤمن  نفس الوقت

 .182الفاكتورينغ و حقها في الرجوع على المدين مباشرة

 ريةعقد الفاكتورينغ على نظ تأسيس إلى ذلك اتجه الفقه الفرنسي الراجع إلىو استنادا     

حوالة الحق ك ،خرىالأالحلول الاتفاقي و لذلك لصعوبة الشروط القانونية التي تتطلبها المفاهيم القانونية 

 تشابه مع عقد تحويل الفواتير.من بين المفاهيم قربا و  رغم كونها 

 شروط الحلول الاتفاقي. ثانيا:    

ع م ير المدينغمن القانون المدني الجزائري على"يتفق الدائن الذي استوفى حقه من  262تنص المادة    

 لوفاء.عن وقت ا هذا الاتفاق يتأخر أنبذلك و لا يصح يحل محله و لو لم يقبل المدين  أنهذا الغير على 

 ،يتم الوفاء للمنتمي أن أولهمااكتفت بذكر شرطين فقط للحلول الاتفاقي  أنهاو ما يعاب على هذه المادة    

يكون  أنالقانون الفرنسي فقد اشترط و بصريح العبارة  أما عن وقت الوفاء، يتأخرلا  نأالثاني فهو  أما

 .183الحلول صريحا

ن الحلول يكو أنعلى ثلاثة شروط و هي  أساسشروط الحلول الاتفاقي تشتمل  أنمكن القول يو هكذا   

لحلول اصر اعتبما يسمى  آوهناك تزامن بين الحلول و الوفاء  أنيكون الغير و في المنتمي و  أن صريحا،

 مع الوفاء.

 يكون الحلول صريحا: أن/ا   

اق ذا الاتفيكون ه أنالاتفاق الطرفين على الحلول و لم يشترط  إلى بالإشارةلقد اكتفى المشرع الجزائري   

ثير ي شكل لا في ةالإرادهو اتجاه  قانون الفرنسيو الحلول الصريح الذي يتطلبه ال، الضمني  أوصريحا 

 . دين الذي هو للدائن في ذمة المدينالالوفاء ب هو قصد منهال أن إلى شكال

صود اضحة المقكانت و إذا إليه الإشارةيكفي  طفق يكون مكتوبا، أنو ليس المطلوب في الحلول الصريح   

ة ر الصيغفي اختيا الحرية املم كهل طراففالأ ،محددة ألفاظ أوو ليس من الضروري استخدام عبارات 

 كشف عن نيتهم في القيام بالحلول .تالتي يمكن ان 

 يكون الغير وفي للمنتمي: أنب/      

                                                             
من  1250و2491من القانون المدني المصري و المادتين  327من لقانون المدني الجزائري ، تقابلها المادة  262أنظر المادة  - 179 

 التقنين المدني الفرنسي
 .35محمودي بشير، المرجع السابق، ص - 180

 90السابق،  ص ماديو ليلى، المرجع - 181 

 .231المرجع السابق، ص نادر عبد العزيز، - 182 
183- Voir l’art1250 du code civil français. 
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المنتمي  وقت و بطلب من أيالوسطاء يقبلون الوفاء في  أننجد في كل عقود تحويل الفواتير تؤكد     

 .184تحت تصرف الوسطاء الأخيرعها هذا بقيمة الفواتير التي يض

،  إليهالفواتير المحولة قد وفى بقيمة الحق الثابت في الوسيط يكون الغير الذي هو  أن ،هنا المبدأ أن إذ   

نفسه بالنسبة للقانون  الأمرو هو  الرجوع على المدين، أوالقيام بعملية التحصيل  الأخيرلهذا  يتيح ما

 .185المدني الجزائري

وصل ل عبارة"دة تحمالحلول للوسيط و التي عا مخالصةو من الناحية العملية يقوم العميل )البائع( بمنح    

 .هبامضاء الحلول" و الذي يقوم المنتمي

بتحويل  المنتمييقوم  ،عقد تحويل الفواتير طارإي سبيل تفعيل دور الحلول في فو في هذا السياق و    

طار إالتحصيل من المدين و كل هذا في جميع الوثائق التي تكون بحوزته و التي من شانها تسهيل عملية 

 . 186اتفاق تعاون تعاقدي حقيقي

يكون اتفاق  أنمن الضروري  ، في حين أنهلإعلانهو يكون الحلول نافذا في حق المدين دون حاجة    

من باب الاحتياط  كونأخرى يمن جهة  و، ريخ مخالصة الحلولأو بالتالي يجب ت الحلول ثابت التاريخ،

و  الأصليبحسن نية لدائنه  الأخيرقد يوفي هذا  خالفا لذلك، لأنهالمدين بالحلول  إخطار إليهبالنسبة للمحال 

 .187مع ذلك تبرئة ذمته

    

 يكون هناك تزامن بين الحلول و الوفاء: أنج/

حاصلين في وقت واحد فيتقدم الموفي الى الدائن بالحلول و الوفاء بقيمة الحقوق يكون الاتفاق  أنالغالب   

 .188في هذا الحق  على وفاء حقه مع حلوله محله وثيقة معه

قيمة الوفاء بلغير باقام هذا  فإذايكون هناك تفاهم و اتفاق بين الغير و الدائن  أنحيث انه من الضروري    

الة الحهذه  لدين فيافان هذا الغير يفقد حقه في الحلول لان  يحل محله، أنالدين و لم يتفق مع الدائن على 

 ،فاء دين لم يعد موجودااجل است الحلول من إمكانيةلغير ليكون قد انقضى و لا يكون 

 .189بالدين من الغير يتزامن اتفاق الحلول و وقت الوفاء أنو من هنا نستنتج انه من الضروري   

 القانونية للحلول الاتفاقي: راالآث/2-ب      

ث يبح لفائدة المحال له، الفواتيريشتمل الحلول الاتفاقي عند تاريخ انجازه على تحويل الحق الثابت في     

م التنازل عنها للوسيط و هذا المنتمي الحجز على الحقوق التي تعلى جماعة دائنين  يكون من غير الممكن 

، و في نفس السياق دائما فان الوسيط يحتل  190ما قضت به الغرفة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية 

تاريخ  إلىالوسيط يتقدم  ( بمعنى ان Le subrogeantالمكانة القانونية و التي كان المحيل يحتلها)

 .191الاستحقاق كدائن لزبائن المنتمي

يه صل علكما و في وسع الوسيط المطالبة بالضمانات المخصصة لضمان الدين و الذي سبق و ان تح   

 كدعوى الفسخ، الكفالة...الخ.

 ري فينون التجاالقاالمرسوم التشريعي الذي يعدل و يتمم  طارإالمشرع الجزائري في  أعتمدهو هذا ما    

نفيذ تنات التي كانت تضمن ا"يترتب عن تحويل الديون التجارية ،نقل كل الضم 16مكرر543مادته 

 .  "لفائدة الوسيط الالتزامات

                                                             
184- MASTER  Jacque  et PANCRAZI  Marie-Eve,op-cit,p718. 

 القانون المدني الجزائري ،السالف الذكر.262مادة انظر ال- 185
186-MASTER  Jacque  et PANCRAZI  Marie-Eve, op-cit,p718. 

 .94لى، المرجع السابق، صماديو لي - 187
  .708الوسيط في شرح القانون المدني ،  المرجع السابق، ص عبد الرزاق السنهوري ، -188
 .39ص المرجع السابق، محمودي بشير، - 189

190 -Civ .1er ,janvier 2005,bull .civ 1n°50 
191-MASTER Jacque et PANCRAZI Marie-Eve ,op-cit,p719. 
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 اقل،نال الأثر مبدأالذي يحكمه و هو  الأساسي المبدأ إلىبين القضاء نتائج تلك الحلول و ذلك بالرجوع  و  

 و هذا إليه الإشارةمركز الذي كان يحتله المنتمي المحيل قبل الوفاء كما سبق حيث يحتل الوسيط نفس ال

لصالح  أوفيكان الوسيط قد  إذفمثلا  الفاتورةعن الحق الثابت في  رفانه يتمتع بكل الحقوق التي تنج

 Clause de réserve بالملكية" الاستفادة من شرط الاحتفاظ أوول اخذ احتياطه بالحصالبائع)المنتمي( 

de propriété ،أو المدين ما تعرض العميل إذاو بالتالي يمكنه  " فهو كذلك يستفيد من هذا الضمان 

 للوسيط توفرت الشروط، كما يمكن إذارفع دعوى الاسترداد  التسوية القضائية، وأ الإفلاس لإجراءات

يكون ، و بالرغم من ذلك  أوفاهالامتيازات القانونية الملحقة بالحق الذي  أوالاتفاقية  التأميناتالاستفادة من 

 Le paiementالدفع التحويلي) أثناءيحتج بها في مواجهته  أنالتي يمكن للمدين  دفوعللالوسيط عرضة 

translatif،)  يحتج بها: أنالدائن  أوالدفوع التي يمكن للزبون  أمثلةو من 

 ،الدفع بعدم التنفيذ    

 ،نتميدائن لمؤسسة الم أخرىعاملات الزبون بمناسبة م آوكان المدين  إذاالدفع بالمقاصة     

كانت هذه  إذامن طرف الزبون المؤسسة المحولة لحقوقها في حالة ما  الإلغاءممارسة دعوى  أيضاو     

 .192الأطرافبالشكل المتفق عليه ببين  أولم تقم بتنفيذ التزاماتها كاملة  الأخيرة

 إضعاف إلىسريان الاحتجاج و الدفوع في مواجهة الوسيط و التي يؤدي و بطبيعة الحال  بدأم نإ    

 مبدأ إلىتؤدي  أنو مالية تستطيع  ططقانونية آليةوضع  إلىبالمشرع الفرنسي  تدفع الأخيروضعية هذا 

 .193يتمسك بها أنعدم سريان الاحتجاجات و الدفوع التي يمكن للمدين  مبدأو هو  أخر

 ،ه تبساط وو لكن حاليا تظهر شركات الفاكتورينغ عموما متمسكا بالحلول الاتفاقي نظرا لسهولته   

في ايطار الحلول الاتفاقي التموقع في وضعية وو في نفس السياق دائما يمكن لشركات الفاكتورينغ   

ليس فقط في حالة انعدام الدين و ق الرجوع على المنتمي المحيل حذلك بالاحتفاظ ب ، وة بالنسبة لهم ايجابي

 و لا ،في حالة استحالة قيام الوسيط بالرجوع على المدين من اجل استحقاق الحق الثابت في الفاتورة  إنما

الرجوع ضد الدائن  بإمكانيةتقضي  تعاقدية إمكانيةعن طريق الاتفاق المسبق على  إلا الأمريكون هذا 

 .194المحيل

                                                                                                                                                                                                            

 جزائريموقف المشرع ال/3-ب

عملية  يمكن استخدامه من اجل انجاز195قانوني  كأساسلول الاتفاقي لقد اخذ المشرع الجزائري بالح   

التي تنص من القانون التجاري الجزائري  14مكرر543نص المادة و ذلك من خلال تحويل الفواتير، 

 عقد تحل بمقتضاه شركة متخصصة....". الفاتورةعقد تحويل  " على ما يلي

الذي هو غالبا ما  ، ملائمة لمفهوم تقنية تحويل الفواتير أكثر الآليةهذه  أنو من خلال ما سبق يتضح لنا 

ما عادة  ذلكلو ارتباط وثيقا مع الحياة التجارية التي تتسم بالسرعة، ترتبط و إجراءات  تصرفات تطلبي

مع حيوية النشاطات متماشية  وسائل دفع و تحصيل ليس فقط  على متوفرةتكون المؤسسات دائما 

 ها علىضمان توفير أولهما ،تتميز بالفعالية و التي يمكن تلخيصها في عنصرين واتأد إنماالتجارية و 

على توفرها بشكل  حرصت أنت التي ينبغي على المؤسسات المؤهلا أهمالسيولة و التي يعتبر من ببين 

، و و مشاريع تخص السياسة التجارية  طالسيولة تتيح للمتعامل الاقتصادي وضع خط أنذلك ، مستمر 

                                                             
192- MASTER  Jacque  et PANCRAZI  Marie-Eve, op-cit ,p.719. 
193 -La loi n°81-1 du 02/01/1981,reprise en partie dans les articles L .313 -23 du Code monétaire et 
financier facilitant le crédit aux entreprises (dite souvent loi DAILLY du nom de son sénateur 
promoteur ) a institué un mode simplifié de cession des créances professionnelles . Par dérogation au 
lourd formalisme  civiliste de la cession de créance qu’impose l’article 1690 du code civil .   
 
194 -MASTER Jacque et PANCRAZI   Marie-Eve,op-cit,p.719. 
 

 .38ص المرجع السابق، محمودي بشير، - 195
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 اقتصاد السوق لمبدأ اعتمادضعية تنافسية في السوق و خاصة في حال ثانيهما يتمثل في الحفاظ  على و

 .مثلما هو الحال بالنسبة للجزائر

من حيث أنه من خلال إدراج هذا العقد  خلطقد وقع في الجزائري المشرع  نا نرى أنو غم كل هذا إلا أن

رى لانتقال الحقوق و هي الفاتورة القابلة للاحتجاج و هو في ضمن السندات التجارية أراد تكريس آلية أخ

المتاحة للمؤسسات من أجل  الوسائلرغبة منه تنويع ذاك قد حذى حذو المشرعين الفرنسي و البلجيكي 

الآليات )الحلول قانوني يحكم هذه  أيطارنقل حقوقها و لكن الإشكال الذي يثور هنا  هو عدم و جود 

حتفظ بنوع من ما يجعلها تفرنسي و البلجيكي القابلة للاحتجاج ( في كل من التشريع ال الاتفاقي ،الفاتورة

و  المشرع الجزائري الذي قام بوضع إطار قانونيمن طرف المؤسسات ، عكس  المرونة في استعملها

 196 إمكانية تدخل القاضي من تطبيق أحكام عقد الفاتورة بذلك

 تنفيذ.ال أثناءالفرع الثاني: ضمانات العقد 

الذي  ربيعة خطلضمانات و ذلك نظر لطمجموعة من ابتنفيذه لعقد تحويل الفواتير  أثناءيتمتع الوسيط   

 تسري داخل العقد نفسه. الأمرو هي في حقيقته  يتحمله،

 .: الحساب الجاريأولا   

في عملياتهم خصائص الحساب الاطلاع و لكنه يفتح لفائدة التجار لاستعماله لجاري نفس لحساب لل إن  

 الأساسيةه صو من خصائ الشخصية، هممفصولة عن حسابات أن تكون و ينبغي لهذه الحسابات المهنية،

 .197رصيد أيو لم يكن له حتى لهذا الحساب من البنك يسمح له بالسحب 

يتعهد بفتح حساب  الأخيرهذا  أن إذ ـ،الضمانات التي يتمتع بها الوسيط أهمو يعد الحساب الجاري من    

من قيد المدفوعات في جدول الدائنية حيث يتولى شركة تحويل الفواتير  ،جاري للمنتمي لتسوية علاقاتهما

فيكون للوسيط في حالة عدم استفاء حقوقه التي قام بقيدها في  الحساب و الفوائد في جدول المديونية،

لعدم توفر  للمنتمي باطلة الفواتيرهذه  دوتر يقوم بالقيد العكسي في هذا الحساب، أنالحساب الجاري 

  198.السبب

و الوسيط و  جراء القيد العكسي يبقى صحيحا حتى بعد إشهار إفلاس المنتمي ،و ما تجدر الإشارة إليه أن إ

و عليه فان الوسيط هو يقوم بهذا الإجراء فإن غرضه من ذلك هو القضاء على الخلل في التوازن المالي  

و هي   199المنتمي و هي ما تعرف بالقاصة القانونبة بين الحقين دون أن يتفق على ذلك مع  يقوم بالمقاصة

 .200أركانهاما توفرت  إذاتحقق 

 ثانيا: الاقتطاع من مبلغ الضمان.    

منتمي بتكوين جزء من المال كضمان و يتم تكوين هذا الضمان ال على الوسيط الأحيانيشرط في اغلب    

قيمة الحقوق التي يدفعها الوسيط في حساب المنتمي و يستعمل هذا المبلغ  عن طريق خصم جزء من

 يث يودع مال الضمان فيح فواتير،الأصلية للغ المبالتخفيض  إلىد يؤدي المخصوم لتغطية الخطر الذي ق

 النهائيحساب المنتمي عند التحصيل في هذه المبالغ  إدماجيعاد  ومجمد بحيث يبقى حقا للمنتمي  حساب 

 .202 201لدى المدين للحقوق المتنازل عنها

                                                             
196 TOUATI Mohand Cherif, «L’aspect économique et juridique de l’affacturage », Le colloque 

national sur les contrats d’affaires, Faculté de droit, Université Abderrahmane Mira, Bejaia, 

2011,p .78. 

 
197 -Voir la clause n°7 du contrat type de la société Facto France Hiller. 

 69ص المرجع السابق، بشير،محمودي  - 198
199  

أركان المقاصة القانونية هي )التقابل بين الدينين ، خلوهما من النزاع ، التماثل في المحل ما بين الدينين ، استحقاق الدينين  - 200

 .884للأداء( ،عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص
 70محمودي بشير، المرجع السابق، ص - 201
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 ثالثا: الحق في الرقابة.    

ية مدى جد منالتحقق المعاملات التي يقوم بها المنتمي و كذا  نتضامإو هو ضمان مهم لمعرفة مدى   

هم تم تعيينيغير الذي ال أوعن طريق الوسيط  إماالرقابة  ىو تؤد، الفواتير  تشتملها الخدمات التي أوالبيوع 

 من طرفه.

 أوللوسيط سحب سفاتج لحساب الممون  يحق :التجارية الأوراقحق الوسيط في سحب رابعا:      

فان شركة الفاكتورينغ تملك حق سحب سفاتج لحساب المنتمي على المستوردين و  المنتمي بصفة عامة،

 .203تحصيل حقوقهروف معينة في ظيسمح للوسيط في  أنا السحب يمكن هذ

 العقد. إنهاءخامسا: الحق في     

 العلاقة التعاقدية في بعض الحالات و هي: إنهاءيمكن للوسيط    

 ،ة عدم احترام المنتمي لالتزاماتهفي حال   

 الحسابية،جداول  لإرسالالقانونية  الآجالفي حالة عدم قيام المنتمي في    

م بالاستلا رالإشعامسبق و لمدة لا تقل عن شهر برسالة موصى عليها مع  بإعلان إخطارفي حالة عدم    

 ،بالتنازل عن تسيير المحل التجاري

 ،يةتسوية قضائ أوشخصي  إعسار أو كان المنتمي في حالة التوقف عن الدفع إذافي حالة ما    

 ،من طرف المنتمي منتظمةسك حسابات في حالة عدم م   

 :لآتياتا          مسبق في الحالات إخطاردون  من و العلاقة التعاقدية إلغاءفيما يمتلك الوسيط حق      

 لوسيط.ا إلىلفواتير المحولة ل من مشتريه كتسويةصيلها حالمنتمي لحقوق تم ت احتفاظفي حالة    

 .204قام المنتمي بتحويل فواتير خالية من الحقوق إذافي حالة ما و كذلك   

يل ن عقد تحوافذلك لو ا تصفية العمليات الجارية تنفيذه بعد إلاو لا يمكن قفل الحسابات ما بين الطرفين   

 مهمة في هذا العقد. كآليةالفواتير يركز على الحساب الجاري 

                                          

         المبحث الثاني                                         

ن عقد إ                                        لفواتيرا تحويل عقد أثار                                     

 ض اتفاقاعبيسميه ال إذا المختلفة، ليواجه سلسلة من العمليات الفاكتورينغ يبرم عند بداية العلاقة التعاقدية ،

في  الوسيط يصبح أنو يترتب على ذلك  ،تدخل في نطاقه أخرىمعاد لاحتواء و تنظيم عمليات  أي طارياإ

لعقد في ا أثار تبعا لذلك سنقوم بدراسة هو الأثر الغير مباشر للعقد وعن العقد و أجنبيعلاقة مع شخص 

 مطلبين.

 المباشرة للعقد. الآثار: الأولالمطلب  

 الغير المباشرة للعقد.   الآثارالمطلب الثاني: 

    الأولالمطلب                                       

يعرف عقد تحويل                                المباشرة لعقد تحويل الفواتير لآثار                               

الاتفاق الذي تلتزم بموجبه شركة مختصة بشراء  أوالفواتير حسب التشريع الجزائري، على انه ذلك العقد 

 أوحلول هذه الشركة محل زبونها  مقابلولة لها عن طريق زبونها و ذلك حالحقوق التي تشملها فواتير م

                                                                                                                                                                                              
أو أكثر و ذلك حسب الاتفاق من قيمة الحقوق ، و من هنا يمكن القول أن الطبيعة  % 10ان باقتطاع حوالي ويقدر مال الضم - 202

و يترتب على ذلك أنه يحق للمنتمي استرجاعه بعد أستفاء  القانونية لهذا الاتفاق "الاقتطاع من مال الضمان " على أنه رهن للمنقول
 الوسيط لحقوقه كاملة .

203  -GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, "le contrat dit de  factoring", op-cit , n°58 et voir 
également l’ article 111 du code de commerce français . 
204 -Voir la clause n°7 du contrat type de la société Facto France Hiller. 
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يؤديها المنتمي لشركة تحويل  عمولة و فوائدفي استفاء الحقوق الثابت في الفواتير بالإضافة إلى المنتمي 

و  كلا الطرفين، وحقوق تزاماتلفي ايطار عقد يضمن ترسيم ا إلالا يكون الاتفاق و مثل هذا  الفواتير ،

ما  أوتجاه الطرفين  أثارترتب  إلزاميةقوة المنتمي و الوسيط بين  إبرامهامن هنا فلهذه الوثيقة التي يتم 

 .للعقد المباشرة بالآثاريسمى 

 لآثاراد ذلك و بع ،(الأوله المنتمي)الفرع المترتبة تجا الآثارتم دراسة كل من سيوفي هذا الصدد    

 المترتبة تجاه الوسيط)الفرع الثاني(.

 المترتبة تجاه المنتمي. الآثار: الأولالفرع      

اتير نقل الفوبام طار عقد تحويل الفواتير هي التزامات المترتبة تجاه المنتمي في االالتز أهم إن      

 المترتبة عن هذا النقل. الآثارمجموعة من  إلى بالإضافة

 اولا: الالتزام بنقل الفواتير.     

 النوعية. مبدأالحصرية و  مبدأو هما  أساسين مبدأين إلىيخضع التزام نقل الفواتير    

 الحصرية: مبدأ  ا/    

 .205لهذا العقد و بدونه يختل ميزان العمليات لمصلحة المنتمي الأساسيةالبنية  المبدأيعتبر هذا   

المنتمي يلتزم  أوالممون فوهكذا  السيئة  خطر دفع فقط الديون إلىوهذا الشرط يقي الوسيط من التعرض   

وفقا لما  للأخطارمقاصة يسمى بإجراء ما  الوسيطو بذلك يقوم  الفواتير،في حقوقه الثابتة  لبةأغبتقدم 

 .206(Convention globaleه الجماعية )ييعرف باتفاق

رفض ما يراه ب يقوم أنيلتزم الوسيط بقبول بجميع الفواتير، بل له  أنليس معنى الحصرية هنا  و  

 .207ضمانال من كل حق مجرد تىح أومشكوك فيه 

وكيل  بمثابةو لكن يكون هنا  ،ما كان منها عسير التحصيلحتى   و الغالب أن يقبل الوسيط جميع الفواتير 

على المنتمي بقيمة ما دفعه إذا فشل في تحصيل قيمة هذه الفواتير .و تجدر يرجع  أنبحيث يكون له ، فقط 

الإشارة هنا إلى أن مبدأ الحصرية هو من بين أهم الضمانات التي يتمتع بها الوسيط ، نظرا لنا تكتسيه هذا 

 208.النوع من العمليات من أخطار على خزينة الوسيط

    

 

 النوعية: مبدأب/ 

لمشرع اوفاء و هذا ما نص عليه المنتمي بتقديم حقوق ثابتة و مستحقة ال ذلك ان يقومو معنى   

 محدد ناتج عن عقد....". لأجلالجزائري"....المبلغ التام لفاتورة 

الحق في اللجوء لرفع دعوى ضده و بلا شك فانه يتعرض  فللوسيطبالتزاماته  الإخلالو في حالة   

 .209لجزاءات جنائية عن جريمة النصب

 انتقال توابع هذه الحقوق:يترتب على انتقال الحقوق  كما  

                                                             
205 -DESHANEL Jean Pierre et LEMOINE Laurent, op-cit, n°25. 

 هذا المبدأ بالنص عليه ، و بذلك  يكون الخيار للأطراف في الاتفاق عليه من عدمه .  و يلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينظم  - 206
207 -GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, "le contrat dit de  factoring" ,n°5. 
208  - " La clause d’exclusivité cette stipulation  empêche   le  factor de s’exposer a rester le payeur  
des  seules mauvaises  créances. Le fournisseur s’engage a offrir au  factor  la totalité des factures 
commerciales dont il devient titulaire. comme l’assureur, le factor opère une compensation des 
risques, le factoring est donc en principe comme l’assurance crédit (a court terme) , une convention 
globale . Une répartition  des risques est ainsi possible, sinon les commission devraient être plus 
élevées ……".  GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, "le contrat dit de  factoring" ,op-cit, n°63. 

مثلما هو الحال فالمنتمي الذي يؤكد بغير حق بأنه باع سلعة و لم يقم بتسليمها قبل أن يقوم الوسيط بالوفاء بقيمتها و يقدم لهذا  - 209

ف مه لملف مزيلك تقديبتداول الفواتير مرتين و كذالأخير فواتير مزيفة ،فهو متهم بالاشتراك في جريمة نصب مع المحاسب الذي قام 

 ن العقوبات .من قانو 372لدى البنك ، و تجدر الإشارة إلى المشرع الجزائري قد عالج مسألة النصب و الاحتيال في المادة 
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   أونية عي اتالمشتري من ضمان أولمنتمي لدى المدين اقل للوسيط ما يضمن حقوق تين :التأمينات_ 

 تمكن الوسيط من استرداد حقوقه. أنهامن حيث  أهمية بالغةشخصية و هي ذات 

ذلك  ية لا حاجة ف الموفي ، إلى انتقالهيبقى هذا الكفيل ضامنا للحق بعد  شخصي،فإذا كان للمدين كفيل    

تضمن لتي لعينية اينات االذي يكفله لم يتغير و لا عبرة بتغير الدائن، أما التأمرضاء الكفيل لأن المدين  إلى

سيط مع الولى فهي كذلك تنتقل إ الوفاء بالحق ، مثل الرهن الرسمي و الرهن الحيازي و حق الامتياز ،

 الحق الأصلي 

 ،لوسيطا إلىع و هذا الحق من توابع الحق ، فينتقل الشيء المبيع من المنتمي البائ الحق في الحبس:_ 

ينتقل  لثاني أنحل امول لأنه منطقيا عندما يوفي الوسيط للمنتمي الحقوق المثبة في الفواتير مقابل حلول الأ

في هذا  و        الوسيط حقه في حبس الشيء المبيع حتى يستوفي الدين من المدين                    إلى

الوسيط و من  بشرط الاحتفاظ بالملكية الأولو يتعلق  قال بعض توابع الحق،الخصوص و فيما يتعلق بانت

 ع المبي ي بثمن الشيءالبيع إذا لم يف المدين أو المشتر عقدالوسيط في طلب فسخ  أحقيةك مدى كذل

سيط الو إلىقل دعوى الفسخ تعتبر تابعا للحق و تنت أنيرى بعض الفقهاء ،  أما بالنسبة لدعوى الفسخ  

 ذلك   مبررين أيالررى الاعتراض على هذا جو قد  ،الأصليةيكون البائع المحيل قد نفذ التزاماته  أنشرط 

 الشيء في قيمةحل الموفي محل البائع فيسترد المو إنقد ترتفع وقت الحلول و بالتالي  الشيءبان قيمة 

 .إثرائه إلىيؤدي  أعلىبثمن 

 .210السنهوري  الأستاذو من بينهم الموفي  إلىالراجح هنا هو انتقال دعوى الفسخ  الرأيو    

ة من بالملكي الاحتفاظ الوسيط حيث يعتبر شرط إلىنية هو انتقال شرط الاحتفاظ بالملكية ثاال الإشكالية أما  

ئع كون الباندما يو تظهر هذه الحالة ع ،حقوقه كاملةء يكتسبها الوسيط في سبيل استفا الضمانات التي أهم

 ،زل عنها وق المتناللحق كاملة الاستفاء القيمة غاية  إلىالمبيع  الشيءقد اشترط الاحتفاظ بملكية  الأصلي

 له الوسيط، ي يؤديهات التقام البائع بنقل حقوقه التي تتعلق بهذا المبيع مستندة للفواتير مقابل التسبيقا فإذا

 الوسيط؟ إلىفهل ينتقل هذا الشرط 

قابل  إذنيتمسك بما للبائع من توابع و هو  أنالحق  إليهانه يحق للغير الذي انتقل يرى الغالب  و الاتجاه   

 .211تبعة الملحق للاصل بمبدأ إعمالال و بقوة القانون للانتقال بمقتضى الحلو

 .المترتبة عن نقل الفواتير الآثار ثانيا:    

 هناك عدة التزامات تترتب على نقل هذه الفواتير للوسيط:   

 ا/الالتزام بتقديم المعلومات:     

مع الوسيط و بذلك فهو ملزم من الدخول في علاقة شراكة حقيقية و  أصليان المنتمي يرتبط بعقد    

تضع في  أنكل المتغيرات و المستجدات التي يمكن ب الوسيط  إعلاملذلك يجب عليه بصفة عامة  ةكنتيج

من بين الالتزامات التي تفرضها العقود المبنية على الاعتبار  هي  الحق المتنازل عنه، وخطر 

 .212الشخصي

 طرأيكل ما  ومالية جميع البيانات المتعلقة بتجارته و زبائنه و مراكزهم ال بإحالةلتزم المنتمي حيث ي   

 .التجارة من تغيرات تعرقل الوفاء على هذه

 ساسيالأهدف قصد تحقيق الو ذلك  لفواتيرا فرز أجل شركة الوسيط من يتعين على المنتمي التعاون  كما

 لوسيط ا تساعده و التي لازمةا المستنداتتسليم و بتجسد هذا التعاون في  ،من العقد و هو استفاء الحقوق

                  .، هدا من جهة و من جهة أخرى تيسير عملية الرجوع على المدين الفواتيرفي فرز 

                                                             
كان الموفي قد وفى للبائع بالثمن المستحق له من  أنالموفي دعوى الفسخ يقترن بالحق كما  إلىويعتبر تابعا للحق فينتقل منه " - 210

عه ثمن الذي دفمشتري اللل من لم يستوفي إذا ،فيجوز للموفي و ما يلحق به من تابع و هو دعوى الفسخ، تامين عيني و هو حق الامتياز،

 . 960ع السابق، صسنهوري، لمرجعبد الرزاق ال" .يستلم المبيع من المشتري وفاء حقه أنو ، البائع العقد  ان يطلب فسخالبائع 
 .83محمودي بشير، المرجع السابق، ص - 211

212 -GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean, "le contrat dit de  factoring ",op-cit ,n°64. 
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مجموعة من هذا النموذج يتضمن  معه، و التعاقد في لراغبل نموذج خاصبقديم و عادة ما يقوم الوسيط   

عليها بكل صدق و هي في مجملها تتعلق بمركزه  الإجابةو الاستفسارات التي يجب على المنتمي  ئلةالأس

 .213و مراكز مدينيه المالية و غيره من البياناتالمالي و حجم معاملاته 

معلومات و ال اتانيالبكل بلاء للوسيط دفي ايطار عقد تحويل الفواتير بالو بصفة عامة يلتزم المنتمي   

 .هتبمؤسس حتى  أو هزبائن أوالمنقولة  هحقوقب سواءالمتعلقة 

    

 ب/التزام المنتمي بدفع عمولة للوسيط:  

 و نقسمه الى قسمين اساسين الا و هما:   

 ( commission des servicesعمولة الخدمات: )/1     

لتي تم تير او هي عمولة تسمى غالبا بعمولة الفاكتورينغ و هي كذلك عمولة تتماشى مع حجم الفوا    

 لمنتميمكان ا التي يتحملها الوسيط في الأخطارو  الأعمالتحملها من طرف الوسيط و هذه العملية تغطي 

 ، بالإضافة الى المجهودات التي يبذلها في سبيل ؛

 المدينين. أوالبحث عن المعلومات فيما يتعلق بمدى يسر المشتريين _  

 الضمان الكلي لخطر عدم الدفع._  

 مسك الحسابات اليومية للزبون و لكل الفواتير._  

 التجارية المسحوبة و المقبولة. الأوراق التسوية، الحسابات،_  

 النزاعات. سبيل التحصيل و كذلك تعيينفي  المتابعة، المجهود المبذول في الدفع، التأخررقابة _  

 تحرير الجداول التحليلية. _ 

لوسيط و تحمله انسبة عمولة الفاكتورينغ المقترحة على المؤسسة المنتمية تقدر بحسب العمل الذي ي إن  

 على عاتقه. يأخذهاالتي  الأخطاركذلك مجمل 

شترين و الم كما تتعلق هذه العمولة بمجموعة من المواصفات التي تتميز بها و بالخصوص و نوعية  

لة  سبة العمونك فان لى الوسيط و كمثال على ذلإالموكل  الأعمالكذلك عدد الفواتير التي تم تسييرها و رقم 

 الات.في بعض الح %02ذلك لتصل الىو لكن تتعدى  %2و   % 251. ما بينفي فرنسا تتراوح ما بين 

 (.(commission de financementعمولة التمويل: /2   

ا الوسيط مقابل تعجيل التي يستحقه عني بها جميع  الفوائدنو  ،214حيث تسمى كذبك بعمولة التعجيل  

 هام احتسابيتتحقة من طرف الوسيط سمبلغ العمولة المفان  أخرىو بصيغة  ،الوفاء بقيمة حقوق المنتمي 

أي إن قيمة  215الحساب الجاري و تاريخ استحقاق الحقوق الممولة في تاريخ تعجيل الحقوق إلىبالنظر 

 الحسابالفائدة التي  هي على عاتق المنتمي تحسب عن المدة الفاصلة بين تاريخ سحب المنتمي للمبالغ من 

 216.الفواتير استحقاقالجاري و تاريخ 

 المدين: بإخطارج/التزام المنتمي 

                                                             
213 -DESHANEL Jean Pierre et LEMOINE Laurent, op-cit, n°28. 
 
214  -Commission d’anticipation  
215 -JUDE Pierre, Technique et pratique du factoring , op-cit, p66. 
216- « C’est un intérêt per annum classique calculé  prorata temporis  sur  le volume effectif  du 
financement apporté par le factor .  En d’autres termes , le montant des intérêts  a  la charge  des 
entreprises est en fonction directe de l’encours des créances  mobilisé pendant une période 
donnée,……..Les taux d’intérêt appliqués varient suivant les conditions générales du marché 
monétaire ,mais reste du même ordre de grandeur que ceux des banque … » ,Idem. 
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 هو المدين أن صحيحعقد الفاكتورينغ ف طارإتم التعاقد عليها في يو هي عادة من بين الشروط التي   

ي ها و التنازل عنبالحقوق المتلكنه على صلة  ، في العلاقة التي ترتبط بين الوسيط و المنتمي أجنبيا طرف

 في ذمته.هي 

من  قوق انتقلتالمدين بان الح إخطاريجب الذي بين المنتمي و الوسيط الاتفاق وجب مب ه وو عليه فان  

دي رة بين يمباشالقيام بالتسوية فصاعدا  لآنا من الوسيط بمقتضى الحلول و انه يجب إلىذمة الدائن 

  ،وسيط من ضررسبب لليتما قد عن مسؤول  يعد فانه الإجراءبهذا )المنتمي( لم يقم العميل  فإذاالوسيط 

 ليس شرط لنفاذ الحلول على المدين. الإخطارهذا  أنرغم 

قام  ذاإالة ما ذو فائدة كبيرة بالنسبة للوسيط و ذلك في ح الإخطار أو الإعلامفالحلول نافذ و لكن   

 خطارإ المنتمي زمأل و لهذا ، كان حسن النية إذا متهذ تبرئفهنا ،   الأصليدين لدائن الالمشتري بتسديد 

 لم بالحلول وعكان المشتري على  إذاو في حالة ما ،الوفاء عن  هذا الأخير  يمتنع  أنالمدين من اجل 

 فلا تكون هذه التسوية صحيحة. (منتميال )للبائع أوفيرغم ذلك 

يبلغ  أنمن القانون التجاري على "يجب  15مكرر543نص في المادة  فقد سبة للمشرع الجزائريو بالن  

الوسيط بواسطة رسالة موصى عليها مع وصل  إلىالديون التجارية  أو المدين فورا بنقل الحقوق

في عقد يكون ذلك  نخطار  دون أالإ ة بسيطة فيقو بذلك فقد اعتمد المشرع الجزائري طريالاستلام" ، 

لا يكون  بحيث أنهعلى الفور  الإخطاريكون هذا  للثقل الذي تتميز به هذه التقنيات و لهذارسمي تجنبا 

بالوفاء  لصالح المنتمي   مدينلل خلالها التي قد يقوم ، والإخطاربين الحلول و  كبيرة  منيةهناك مدة ز

 .217الدائن و لا يكون عندئذ للوسيط حق مطالبة الحقوق اتجاه المدين 

 المترتبة تجاه الوسيط. الآثارالفرع الثاني:    

لى عاتق تقع عالتزامات هي كانت شركة الوسيط تتمتع ببعض الحقوق في عقد تحويل الفاتورة  إذا   

 ثل.لصالح المنتمي و تتم أداءها عليهاينبغي  في المقابل تقع عليها التزامات المنتمي فهي

 التجارية. الاستشاراتبالمعلومات و  بالإدلاء: الالتزام أولا  

تقديم أيضا  إنماو  ضمان النهاية الحسنة، و الحقوق تعجيل لا يقتصر شركة تحويل الفواتير على 

كان ذلك على المستوى الداخلي  سواء ،المعلومات و الاستشارات للمنتمي و التي تتعلق بالسوق و للزبائن

معلومات خاطئة فيمكن  قامت بتقديم  أوعن ذلك  قامت شركة الفاكتورينغ بالامتناع  إنو  الخارجي، أو

 .218المسؤولية العقدية للوسيط إثارة هنا للمنتمي

 تعجيل قيمة الحقوق.ثانيا:   

و حسب أتحقاق عند الاس أوفورا  إما ،قيمتها للمنتمي بأداءبمجرد تحويل الحقوق تلتزم شركة الوسيط   

في  الوسيط شركة تفتحه ي بالجانب الدائن للحساب الجاري الذ عن طريق قيدها و ذلك الأخيررغبة هذا 

 دفاترها باسم المنتمي.

 يط على الوس رهعرض كافة فواتيب يقوم المنتمي المنتميحيث  الجماعية  لمبدأهنا وفق  الأداءو يكون   

تمي قوق المنكل الح وأقبل الوسيط تمويل بعض  فإذاالقبول  لمبدأيتسنى له انتقاء الفواتير و ذلك وفقا  تى ح

 منتمي.يط للعلى مشتري معين فانه يقوم بالوفاء بقيمة الفواتير في حدود الاعتماد الذي يعطيه الوس

هذا  شبوهة منل متعامل ما فان هذا لا يعني انه في حالة ما ورد فواتير مقب أنسبق للوسيط و  إذا و 

لة حتى في حا قبول الفواتير أورفض  بأحقية دائما و لذلك فالوسيط يحتفظ ، لا يستطيع رفضها  الأخير

 المؤسسة المنتمية. أوالقبول المسبق للمتعامل مع البائع 

 .ثالثا: ضمان عدم الرجوع   

                                                             
217 -Voir la clause du contrat type n°6 de la société Facto France Hiller . 

 .150نادية فوضيل، المرجع السابق، ص - 218
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ما  أو م الرجوعضمان عدو إنما قد تحويل الفواتير بتعجيل الحقوق فقط ع إطارلا يلتزم الوسيط فقط في   

 أولحقوق تعجيل اليس تحويل الفواتير  دقع جوهر أنيعتبر البعض  ثحي، لنهاية الحسنةبضمان ا يعرف

يتمثل  و                                                ضمان عدم الرجوع. إنماو  حتى تقديم خدمات للمنتمي

 الضمان على مجموعة من الخصائص:

فس تير في نواالف في العمليات الائتمانية فالوسيط هو الذي يتولى الضمان ودفع قيمة فردتو هو شكل م/1  

 التامين الائتمان. والكفالة الوقت عكس 

 العقد. ودبن كاتبة ضمن إدراجهيث يكفي بح ة معينةشكلي أي عضو الالتزام بالضمان لا يتطلب إن/2  

صب تجاه لوسيط يناك أن الضمان الذي يقدمه مستقبل ذل كنشاط بصفة احتياطية و لا يقوم  يتم الالتزام/3  

ضاء لأن انق تياطيالمنتمي يعدم الرجوع عليه إذا لم يقم مدينه برد قيمة الحقوق له ، فهو إذن التزام اح

 .التزام المدين يؤدي بالتبعية إلى انقضاء التزام الوسيط بالضمان

ل على قيمة الفواتير قبل حلول اجلها و صللمنتمي فهو يتحائدتين فبالنسبة الالتزام بالضمان ذو ف أن/4  

ن بعدم الرجوع في حالة عدم استطاعة الوسيط تحصيل الحقوق وضممبذلك فهو يتحصل على ائتمان 

عاوضة و ذلك مقابل العمولة التي تزام بالضمان يكون على سبيل الملالضامنة له و بالنسبة للوسيط فان الإ

 .219تلقاها من طرف المنتميي

المدين في ذلك و  إرادةعندما لا تدخل فقط ضمان الوسيط بعدم الرجوع يكون  إلى أنتجدر الإشارة  و  

 أوغش صادر منه  أوبخطئه  الأمرتعلق  سواءالمنتمي  إرادةتدخل  حالالوسيط بالضمان في التزام في نتي

 .220المدين تجاه الوسيط دفوعببطبيعة الحق ذاته و هي المتعلقة  الأمرتعلق  إذا

 حالات معينة:  الرجوع على المنتمي و لذلك في  لوسيط ل هذا يمكن إلىو استنادا   

 الوسيط. إعلامالة تعديل المنتمي لشروط دفعه من دون حفي _  

 لتصدير واو  رادبالاستيفي حالة عدم مراعاة المنتمي للتشريع المعمول به و لاسيما التشريع المتعلق _  

 قانون الصرف.

 قام المشتري بالدفع بوجود مقاصة. إذافي حالة ما _  

 قيمة الدين.باء إيفقام المدين ب إذافي حالة _  

                                 221 بالنسبة له..الخ. الآثاركان الحلول الاتفاقي للوسيط منعدم  إذا_  

 مباشرة للعقد تحويل الفاتورة الالآثار الغير  الثاني:المطلب                    

 نماإو ،  فحسب في مواجهة المنتمي و الوسيط أثارالعقد الذي يبرمه الوسيط و المنتمي لا يرتب  إن    

 يمةق باسترداد على المدين للمطالبة رجوع الوسيط أنذلك ، و هي مدين و الغير  أخرى أطراف إلىيتعداه 

ذا في ه الجعليه نع الدفوع الخارجية و أو ولنقاللصيقة بالحق الم سواءدفوع المدين  فيه منفواتير لا يعال

 تزاحم الوسيط مع الغير)الفرع الثاني(.، (الأولفي )الفرع المدين التزامات المطلب 

 .المدين : التزاماتالأولالفرع   

 في لأصلياحل الدائن م يحل الوسيط  ل قيمة الفواتير للبائع او المؤسسة المنتميةييتعج الوسيط بعد قيام     

في  (أولاا )ه تنفيذهيلع يتعين  تقع عليه التزامات أو المدين  لهذا المشتري و ،المطالبة بالدين من المدين

سك يتم أنن قد تشتمل على دفوع يجوز للمدي الأصليالتي قد تجمعه بالدائن  الأصليةالعلاقة  أنحين 

 .)ثانيا(بها

                                                             
 9319افريل  25المؤرخ في  08-93من المرسوم التشريعي  14مكرر543و هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة  - 219

 ذلك مقابل اجر." التسديد، و"....و تتكفل بتبعات عدم 

 
 .107-106محمودي بشير، المرجع السابق، ص - 220

 
221- Voir la clause n° 11 du contrat type de société Facto France Heller 
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 المدين بالوفاء.: التزام أولا    

ت طائلة الدفع حالوسيط ت يدي بالوفاء بين إلا ذمته يبرئ أنيمكن له  ر بالحلول لاخطالمدين الم إن  

يقوم به المدين بين يدي الدائن  الذي الدفعبصحة و بحسب محكمة النقض الفرنسية فان الاعتراف  مرتين،

 .222المدين بوجود الحلول إعلاميكون قد تم قبل  إنينبغي  الأصلي

عرف ي أنيمكن  و ،ليس حسن النية بوجود الحلول و هو يعلم  الأصليو عليه فالمدين الذي يوفي للدائن    

لم  إن، خ الحلولتاري لو بعد و ،المدين الحسن النية على انه ذلك المدين الذي يقوم بالوفاء بين يدي المنتمي

 .لولوجود الح إلىمن طرف المنتمي يشير فيها صراحة  موصى عليها رسالة إليهلم يرسل  أويخطر 

 عن طريق القضاء. أوبطريقة ودية  كان ذلك  سواءحقوقه  حصلتوسيط و بصفة عامة يمكن لل 

بات صعولأخير هذا ا لدى قد يكون ن المدين لدى علمه بوجود الحلول،التحصيل الودي: كقاعدة عامة فا   

لمنتمي ااستشارة حيث يلتزم الوسيط ب، لدفع من الوسيط إرجاء امالية في الدفع في اجل الاستحقاق فيطلب 

 و يكون في هذه الحالة فرضيتين.

لى عالمدين  عمتفاق الابتمديد اجل الوفاء و يقوم في هذه الحالة  الوسيط يقبل أن: و هي الأولىالفرضية    

 مإعلاوسيط تعين اليالجديد و  الأجلالقديم و  الأجلالفترة الزمنية الفاصلة بين  الفوائد الناجمة عنتحمل 

 .هالمنتمي بقرار

 ، ل الوفاءاج ق بمدط طلب المدين المتعلعندما يرفض الوسي إيالفرضية الثانية و في الحالة العكسية  أما  

 .أمرينفي هذه الحالة يكون المنتمي بين 

لفوائد ملية و اتحمل مخاطر الع إمارد قيمة الحقوق للوسيط و يكون ذلك حرا من جميع التعهدات و  إما  

 لحل.هذا ا ملزم بقبولالمدين و لكن في هذه الحالة يكون الوسيط  أوالتي قد تحملها هو نفسه 

ي الرجوع فله الحق ف رفض الوسيط طلب المدين بين اجل الوفاء بالدين تاريخ الاستحقاق أما إذا  

الحق  أيوسيط الحق في اختيار نوع الرجوع الذي يمارسه و يكون لل  المحكمة المختصة، أمامالقضائي 

 .223و الطرق التجارية عندما يكون الدين ثابتا بورقة تجاريةأفي الاختيار بين الطرق المدنية 

 ثانيا: دفوع المدين اتجاه الوسيط.   

من تلك التي  أكثر،لا يمكن له الحصول على حقوق الأصليالدائن  أوالوسيط بحلوله محل المنتمي  إن 

 أنكان من الممكن  التيالمدين يحتفظ بحق الدفع بكل الدفوع المتعلقة بدينه و  أنما يعني  المحيل، يملكها

 . 224يدفع بها في مواجهة الدائن

 و هي: انواع ثلاثة إلىيحتج بها المدين تجاه الوسيط  أنالتي يمكن الدفوع نقسم  أنحيث يمكن  

 .للدين المنشى: الدفوع المتعلقة بالعمل القانوني الأولالنوع    

تولد التي ت و الأصلين بين المدين و الدائ الأساسيةتلك الدفوع الناشئة عن العلاقة ، و يقصد بهذا النوع    

في  نهببطلا يدفع أنيجوز للمدين  كان عقد البيع باطلا، فإذا  ن موضوع عقد الفاكتورينغ،وعنها الدي

  .مواجهة مؤسسة الفاكتورينغ 

و قد يحدث أن يتفق أطراف العلاقة التعاقدية الأصلية على عدم قيام البائع أو مقدم الخدمة بالتنازل عن 

شروط تفرضها عادة و هذه ال نقل حقوقه على المدين، منكمنع الدائن   حقوقه لمصلحة طرف أخر،

المتعاقدين في العقد  بينط رو رغم صحة الش في عقود الشراء،الصغار على الموردين  ىالشركات الكبر

 .225لا تسري في مواجهة مؤسسات تحويل الفواتيرإلا أنها  الأساسي

في مواجهة مؤسسة الوسيط و  الأصليةو كما نصت اتفاقية "اوتاوا" على عدم سريان الشروط التعاقدية  

 .226و ذلك دون النص على بطلان تلك الشروط ذلك في مجال التجارة الدولية،

                                                             
222 -DESHANEL Jean Pierre et LEMOINE Laurent , op-cit, p64. 

 326-262 ص نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، -. 223
224- CA Paris,21 et 23,Janvier 1970 :JCP G1971,II,16837 note de Christian Gavalda. 

 .279-278نادر عبد العزيز شافي، المرجع السابق، ص - 225
226 -Voir l’art 06 de la convention d’Ottawa ,op-cit. 
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 للدين. المنشئالنوع الثاني: الدفوع المتعلقة بعمل لاحق على العمل القانوني    

ل تلك مث نغ،الفاكتوري لعقدموضوعا  أصبحيقصد بهذا النوع الدفوع التي تظهر بعد نشوء الدين الذي   

 الفسخ. وأالدفوع المتعلقة بعدم التنفيذ   أوالمقاصة  أو ءراالإبالمتعلقة بانقضاء الدين بسبب 

 لمدين وعلى ا  عندما يقوم الوسيط بالرجوع: و تظهر هذه الحالة  الدين اءإيففوع الناشئة في دال (1

 . (ميللمنت)الدائن  إلىوفي بالدين  أنسبق و  بأنه تهبالدفع في مواجه الأخيرقيام هذا 

 بين حالتين: التمييز الأمرففي هذه الحالة يقتضي     

 الوسيط. إلى: وفاء المدين قبل علمه بانتقال ملكية الدين الأولىالحالة      

 وفاء المدين بعد علمه بذلك الانتقال. الحالة الثانية:     

د لمه بوجوعقبل  اءقام بالوفكان قد  إذايحتج بهذا الدفع  أنفيما اعتبر القضاء الفرنسي انه يحق للمدين  

ي حالة فو  ،(تميالمن) الأصليالدائن  إلىبعد العلم بوجود الحلول فلا يجوز للمدين الوفاء  أما، الحلول

 على الوفاء مرة ثانية للوسيط. بارهإجذمته حيث يمكن  تبرئه بذلك فلا قيام

 بالنسبة للدفع بالمقاصة فيمكن تصور حالتين:: (الدفوع الناشئة عن المقصاة2    

عقد الفاكتورينغ و هي التبادل في وجود الدين، التقابل  إبرامتحقق شروط المقاصة قبل  أن :الأولىالحالة   

عقد تحويل  إبرام.و الاستحقاق ففي هذه الحالة يكون الدين الذي يطالب به الوسيط قد انقضى قبل 

 .227الفواتير

بعد  الأصليئن امة الديطلب تطبيق احكام المقاصة في مواجهة الوسيط على ديون في ذ أن: الحالة الثانية 

 إلى (المنتمي) الأصليانتقلت من الدائن الحق الدفع لان ملكية بهذا فلا يمكن قبول  ،عقد الفاكتورينغ إبرام

و  نا و مدينا في نفس الوقت،من غير الجائز تطبيق احكام المقاصة دائ أصبحالعقد و  بالوسيط بموج

ول الوسيط محل الدائن، و لا يجوز الدفع بانقضاء الدين لجوز للمدين الدفع بالمقاصة بعد حبالتالي لا ي

عقد تحويل  إبرامالتي استحقت بعد  الأصليموضوع عقد الفاكتورينغ مقابل الديون المترتبة له بذمة الدائن 

 .228الوسيط إلىت ملكيتها لانتقالتي  و الفواتير

وجود تعويض ناتج عن مسؤولية ك  يدفع بارتباط دينه و دين للوسيط أنو رغم ذلك يمكن للمدين    

 .229تقصيرية

 فسخه: أوالدفوع الناشئة عن عدم تنفيذ العقد  /3    

القضاء الفرنسي  أكدو قد  باته تجاه المدين،جلمو الأصلييقصد بهذه الدفوع تلك المتعلقة بعدم تنفيذ الدائن   

العقد و انتقال ملكية  إبرامبعد  ذلك لو تم و حتى ،بهذه الدفوع في مواجهة الوسيط الإدلاء ةإمكانيعلى 

الشيء  اكتشف المدين عيوبا خفية في  أوعن تنفيذ التزاماته  الأصليامتنع الدائن  فإذا، الوسيط إلىالحقوق 

 .230الفسخ أو بدفوع عدم التنفيذ ز للمدين الدفع في مواجهة الوسيطيجو ، المبيع

 الفاتورة.: الدفوع المتعلقة بعقد تحويل النوع الثالث    

 أنفلا يجوز  منتمي،المدين يبقى غريبا عن العلاقة الثنائية التي تجمع كل من الوسيط و ال أنو ما دام    

 قد شريعةالع ألمبديحتج في مواجهة الوسيط بالعيوب المتعلقة بالعقد و لا بالشروط التي يتضمنها وفقا 

 .المتعاقدين

كتورينغ عقد الفاطلق لو حسب القواعد العامة المعمولة بها في مجال العقود فيكن للمدين الدفع بالبطلان الم 

 العامة. الآدابعن مخالفة النظام العام و  الناشئكالبطلان 

  .تزاحم الوسيط  :الفرع الثاني   

 مدين،النفس ل  ف أخرى دائنة قد يجد الوسيط و هو يتابع المنتمي من أجل تحصيل حقوقه يتزاحم مع أطرا

لحق اس طبيعة الحق إليه أو على أسا انتقال أولويةفقد يكون على أساس و هذا التزاحم يختلف مصدره ، 

 .ذاته

                                                             
227 -PIERRE-DECHANNEL  Jean et LEMOINE Laurent ,op-cit , n°66. 

 .294- 293ص  المرجع السابق، العزيز،نادر عبد  - 228
229- CA Paris,25janvier 1968 :JCP 1968,II,15637,note GAVALDA Christian. 
230  -CASS.com,09/05/1977,N° 75-12557 in :www .juricaf.org 
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 .التزاحم المرتبط بالحق ذاته  :أولا

 الاحتفاظكلين و هما حالة البائع تحت شرط طبيعة الحق ش أساسالتزاحم مع الغير على و 

 .حالة المقاول الفرعيبالملكية و 

 231.البائع تحت شرط الاحتفاظ بالملكيةالتنازع مع ا/ 
 

محاكم الدرجة  حيث اعتبرت، وقد حصل خلاف من حيث الأحكام القضائية الصادرة في هذا الموضوع 

ورينغ المبرم من عقد الفاكت إلى الأولى الفرنسية أن أفضلية الرجوع تعود لمؤسسة الوسيط استنادا  

 .232لاحتفاظ بالملكية على مؤسسة الفاكتورينغ وفقا لمبدأ نسبية العقودا الثاني وعدم سريان شرطاالمشتري 

وأعطت  البائع الأصلي و الوسيط بينلنزاع الحاصل  ىوقد تعرضت محكمة النقض الفرنسية الأول

أن ينقل للمشتري الأول  وقررت في حكمها أنه ليسالأفضلية للأول في رجوعه على المشتري الثاني ، 

و هو  لوسيط مثقلا بحقوق البائع الأصليقل لتنيفالحق في ثمن البيع الثاني  للغير أكثر مما له شخصيا  .

 الرأي الراجح.

 تنازع الوسيط مع المقاول الفرعي )المقاول من الباطن ( : /ب

رض وتحدث هذه الحالة عندما يتحصل المقاول الأصلي على عمل أو صفقة من طرف رب العمل ، يع

ص ، يقتضي تدخل مقاول فرعي مخت ،، ولكن هذا العمل في بعض جوانبه ليس كلهانجاز عمل معين 

م مل ، ثلعسم رب اشابه وبعد انجاز العمل يقوم المقاول الأصلي بتحرير فواتير با أو ما الانترنتكتوصيل 

 عند حلولواقي ، الوسيط بمقتضى الحلول الاتف إلىبنقل تلك الفواتير يقوم هذا الأخير )المقول الأصلي (

ي  ف من دين رب العمل من أجل المطالبة بما له إلىفان الوسيط وبطبيعة الحال سيتجه  اجل الاستحقاق

لتي لم اقوقه حيطلب  الفرعي هو كذاك ولذمته بصفته مدينا  له ، وسيدفع حينئذٍ أي رب العمل بأن المقا

 يوفها المقاول الأصلي .

 أوملته العمل في جالقانون الجزائري فقد أجاز القانون المدني للمقاول الأصلي أن يوكل تنفيذ  طارإفي 

لم يمنعه في ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفرض الاعتماد  إذامقاول فرعي  إلىجزء منه 

 233ءته الشخصية .على كفا

 نوعيةيمكن للوسيط في حالات الدفع أو الاعتراض  من القانون المدني 564ومن خلال نص المادة 

  234المقاول الفرعي أو حتى تكييف العقد الأصلي للمقاولة الفرعية .

التمكن وذلك من أجل  إليهكما يرى بعض الفقهاء أن الوسيط ينبغي عليه الحذر من طبيعة الحقوق المحولة 

وقد أقرت محكمة النقض الفرنسية ، أن الوسيط  الأصلية .جود مقاولة فرعية غير المقاولة من معرفة و

طالبة يكون له الحق في الم عن طريق الحلول الاتفاقي ، لاإليه  مل للحقوق )منتميه ( والتي تم تحويلهااالح

التي يقوم عقد المقاولة  ، وكذلك فان مطالبته تصطدم بالدعوى المباشرة   طارإبأكثر ما كان لمنتميه في 

  235. بها المقاول الفرعي

                                                             
 لهذه المسالة نطرح وقائع القضية التالية: وتوضيحا - 231

 لىاك الأجهزة ملكية تلاحتفاظ البائع)أ( ب عددا من أجهزة الكمبيوتر،وتضمن عقد البيعباع احد الموردين )أ( من احد المشترين )ب( 

لحيازة ا قاعدة أن لىإستنادا مشترٍ ثانٍ )ج( ا إلىرغم ذلك القيد ، باع المشتري )ب( تلك الأجهزة  حين وفاء المشتري )ب( بثمنها كاملة.

تجة عن الدين النا ب( ببيعثم قام المشتري الأول ) تسديد ثمنها بموجب سندات دينفي المنقول سند للملكية ، على أن يقوم هذا الأخير ب
ام )ا( ،فق وللبائع الألتخلف المشتري الأول )ب( عن تسديد ثمن الأجهزة  .فاكتورنغالبيع الثاني لمؤسسة الفاكتورينغ )د(بموجب عقد 

، ثمنترداد الذمته لمصلحة المشتري الأول)ب(بموجب دعوى اسبالرجوع على المشتري الثاني )ج( بما هو مستحق في  هذا الأخير

ؤسسة )أ( وم لأن رجوع البائع الأول لكن هذا الرجوع اصطدم برجوع مؤسسة الفاكتورينغ )د( على المشتري الثاني )ج( أيضا  
 .المشتري الثاني )ج( لمصلحة المشتري الأول )ب(  الفاكتورينغ )د( وقع على ذات الدين المترتب بذمة

 
232  -Cass .com. 27 juin 1989: bull. civ. iv, n  205. 

  من القانون المدني الجزائري 564انظر المادة  - 233
234-PIERRE-DECHANNEL  Jean et LEMOINE Laurent , op.cit, n° 77 
235 - 
_   Cass. 2em civ, 1er mai 1983, bull .civ, 2. N° 60 
_   Cass. Com , 22nov 1988 ,bull.civ ,5 ,n° 318  
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و لهذا السبب قام المشرع  الأخيربالدفوع في مواجهة الوسيط تضعف من وضعية هذا  اجالاحتجبدء  ان

 إلىؤدي تأن  من شأنها  ل على آليةشتمو الذي ي 1981 جانفي 2هو قانون ، و قانون  بإصدارالفرنسي 

ون العمل في الوقت الحالي فان الوسطاء و خاصة في فرنسا يفضلبالدفوع و لكن   الاحتجاج استبعاد

 .236هلحلول الاتفاقي و هذا نظر لبساطتبا

  ثانيا: الالتزام المرتبط بعنصر الزمن.  

مي بنقل م المنتالصور الشائعة لحصول التنازع مع الوسيط و الغير هي التنازع الحاصل من جراء قيا إن  

 ر.الغي إلىالتنازع الحاصل من جراء قيام المدين بالوفاء  أومن مرة  أكثرحقه على المدين 

 :آخرينلهم  التزاحم بين الوسيط و محأ/    

عندما يقوم  هذه الحالة من التزاحم تحقق و  أخروسيط  أوقد يجد الوسيط نفسه في تزاحم مع بنك     

يتين تين مالمؤسس إلىسوء نية بالتنازل عن الحق الواحد  أوكان على حسن نية  سواءالمنتمي "المحيل" 

 مختلفتين.

كان المتنازل قد  إذافي حالة ما  ،إليهالوسيط قد يجد نفسه في مواجهة الغير الذي تم تحويل الحقوق  إذن  

 ،إليه الإشارةفي تحويل الفواتير كما سبقت  مختصتينغير عمدية بالتنازل لمؤسستين  أوام بصفة عمدية ق

 .237 و احتيال بيمكن تكييفه على انه نص الخطأو 

يؤدي سداد  أنجهتين مختلفتين يمكن له  إلى الحقوق التي في ذمته المدين الذي تم تحويل أنفي حين     

المالك المنطقي  أنهاقام عن حسن نية بالدفع بين يدي الجهة التي تظهر له على  إذافي حالة ما  تهلذم مبرئ

  .238للحق

 أنفي نشوء حقوقهم ذلك  الأسبقية مبدأما بين المالكين للحقوق بحسب  الأسبقيةو في هذه الحالة تكون    

 شيءالقائل انه لا يمكن تحويل  للمبدأللحق هو الذي ينقل ملكية الحقوق الثابت للفواتير وفقا  الأولالتحويل 

 .239مرتين و هذا ما قضى به القضاء الفرنسي

 التزاحم الذي مصدره المدين:ب (

ذ ينشا حينئفلغير ، ا إلىبدفع قيمة الحقوق  ينفذ التزاماته بالوفاء و ذلك بان يقومقد يقوم المدين و هو   

 تزاحم بين الوسيط المحال له و بين هذا الغير.

ذلك  و رغم ائنهدالذي تلقاه من  خطارالإعلم بوجود عقد تحويل الفواتير بموجب على  كان المدين  فإذا  

طا خمن يدفع  للمبدأ للوسيط و هذا طبقا أخرىقبل ورقة تجارية فانه ملزم بالوفاء مرة  أوقام بالدفع للغير 

 يدفع مرتين.

حلول اخطر بال الذيلمدين ا لها  محكمة باريس في حكم زمتألحين  المبدأو قد طبق القضاء الفرنسي هذا  

 حوالة "دايلي" بان يدفع ثانية. إبرامقيل 

التعامل  مبدأب خلالهلإفلشركة تحويل الفواتير حق الرجوع على المنتمي  كان المدين حسن النية، إذا أما    

 .240المنتمي إفلاس أشهر إذاالغير خاصة  ةقملاحنية و لكن غالبا ما يفضل الوسيط بحسن 

 .التفليسةالتزاحم بين الوسيط و وكيل ج/   

 أموالهتسيير  نالمنتمي ع يغل يدسوية قضائية مما يترتب عليه الت أو إفلاس إلىقد يتعرض المنتمي   

و يصبح الوسيط في مزاحمة مع جماعة الدائنين مما يعرقل تنفيذ عقد تحويل  التصرف فيها، بالتاليو

                                                             
236 - MASTER  Jacques  et PANCRAZI  Marie-Eve, op.cit,p719 ,n° 852 

                                 يتضمن قانون العقوبات معدل و متمم. 1966جانفي 08جانفي المؤرخ  156-66من الأمر رقم  372انظر المادة  - 237
238 -  Voir l’art 1240 du code civil français ,op-cit .  
239 -CASS.com 19/05/1992 in : www.economiegou.fr   -CA Paris ;21/02/1990 :banque 1991,p210 note 
Rive lange ;JCPE 1991,I,n°91. 

 .149ص المرجع السابق، محمودي بشير، - 240
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 إلىمما يؤدي  النظام العام،أنه من و التسوية القضائية  الإفلاسلان من المعروف في قانون  الفواتير،

 .التفليسةالتزاحم بين شركة تحويل الفواتير و وكيل 

  .لوسيطااتير مع عقد تحويل الفو بإبرامخاصة عندما يقوم المنتمي في فترة الريبة  يظهر الإشكالو هذا  

في التشريع الجزائري فمن المقرر أن احكام القانون التجاري قد نصت على عدم بطلان تصرفات  أما

الدائنين مع بقائها صحيحة في  جماعةجهة بل هي لا تعد نافذة في موا المدين المفلس في فترة الريبة ،

 241. يسةالتفل انتهاءالعلاقة بين المدين و المتصرف إليه .بحيث يمكن إلزامه بتنفيذها بعد 

 للوسيط: التفليسةحمة وكيل او هناك ثلاثة حالات يمكن تصورها في مز

س شهار إفلاقبل إ كإطار لتمويل الحقوق المثبة في فواتير مقبولة ألاتفاقي_في حالة إبرام عقد الحلول  1

وق الحق لانتقالجوع على مدين المنتمي دون مزاحمة من وكيل التفليسة المنتمي ، فيحق للوسيط الر

 المنتمي قبل الإفلاس .

أساس  وق علىالمنتمي أي تعجيل قيمة الحق إلى_عندما يقوم الوسيط بمنح قيمة الفواتير غير مقبولة 2

 ى إمكانيةسولوسيط ففي هذه الحالة لا يكون ل  ،الوسيط إلىالوكالة دون أن تنتقل ملكية الحقوق من مدينه 

 الدخول في التفليسة كأي دائن عادي.

عن  مفتوح اداعتمو هي ثابة في فواتير مقبولة و كان هناك  بتمويلها تمبالحقوق التي  الأمر_يتعلق 3

       . فولتيرعقد تحويل اللأحد المدنين يسمح بهذا التمويل فيحق لوكيل التفليسة طلب استمرار علاقة 

  

 

  

  

    

 

 

 

 

 

  

      

 

 

  

 

                                                             
 ، السالف الذكر. من القانون التجاري الجزائري 252إلى  242أنظر المواد  - 241
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 خاتمة.  

 دعق تكييف طاع نبسط قدر المست إنحاولنا جاهدين  أننا إلى الإشارةهذه الدراسة ، ينبغي  ختامفي     

لمفاهيم ات و االتقنيتفرقته عن غيره من  كذاتحديد خصائصه و مميزاته و تحويل الفواتير و ذلك من خلال

ي ا تعرضنا فم، في لتقنية في تمويل و تحصيل الحقوق دور هذه افي  التمحيص إلى إضافةله ، المشابهة 

       .  اتير ل الفولمطبقة على عقد تحويمن بحثنا هذا إلى إبراز مختلف الأحكام و المبادئ االشطر الثاني 

لتي جرى اتمويلية لا الوسائل أهم من بين اعتبارهكن ميهذا العقد  أنلنا جليا  ىبدو من خلال ما تقدم فقد 

 ،عقبات لامن  التجارية و الصناعية الكثير المشاريعب يتجن كان الغرض منها  التياستحداثها ، و 

سائل ، في ظل نقص النجاعة و الفاعلية لدى بعض و مخاطر التمويلب بالخصوص تلك التي ترتبط و

 و غيرها..الخ. مان و الرهنيط و الضقليدية مثل القرض و الشراء بالتقسالت التمويل 

وذه ري في نفور جوهيجابيات التي يحققها عقد الفاكتورينغ لأطرافه و الاقتصاد بوجه عام ، دو قد كان لا  

 في طريق النمو. السائرة   أو منها متقدمةالكانت  سواءالدول  أغلبية إلى

 إذامؤسسة الميزانية  على خطرا  الأقل الآلياتتعتبر من بين الوسائل و  هذه التقنية  أوهذا العقد  أنذلك   

ع توسيل زماللامويلي توفر المجال الت أنها، بالإضافة  إلى  الأخرىالتمويل  إعادةما جرت مقارنتها بوسائل 

نمية لة التدون إغفال الدور الذي يحتله في تفعيل عج ، وهذاالاستثمارات إنشاءنشاطات المؤسسات و 

 ل علىالاقتصادية من خلال زيادة عدد المشاريع و إيجاد فرص عمل جديدة و ان الرغبة في الحصو

 هذامارس لتي تاما يعني أن المؤسسات  وهرية التي يقوم عليها هذا العقدسيولة تعد من أهم العناصر الج

 ترزح تحت ضغط ازدياد الطلب على خدماتها النوع من العمليات غالب ما

ما تقديم ولة و إنالسي و ما يزيد تأثرنا بهذه التقنية اشتمالها على خدمات متعددة لا تقتصر فقط على توفير  

ه ب لوسيطخص اتامين الذي يال ضمان أوالما يعرف بمسك حسابات الزبائن و أخيرا  أوخدمات التسهيل 

على المستوى  و                 غ                                     تفاقية الفاكتورينانضمامه إلى االمنتمي لدى 

 الأخرى فهو عقد بكل ما تحمل الكلمة من معنى و هو بدون شك قد يتشارك مع التقنيات، القانوني 

ل بعيدة ك فردةتمكالوكالة و الخصم التجاري و الائتمان الائتماني في بعض النقاط و لكنه يضل ذو طبيعة 

 سهأساستمد ي تيربخصوصية عقد تحويل الفوا البعد عن التقنيات الأخرى ، و قد اجمع الفقهاء على الإقرار

 في نقل الحقوق على الحلول الاتفاقي.

 

يعة طب اتذ  تقنيةأن هذه ال يثايجابية ، ح جد تطور هذه التقنية في الجزائر الحصول على نتائجيمكن لو   

لمنضومة افي  هالإدراجالتي دفعت بالسلطات التشريعية تعمل على تشجيع الاستثمار و هنا بتحديد الفائدة 

ذلك من  ودولية ال الأسواق إلىالقانونية الجزائرية. كما انه ييسر دخول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

 ملها.تها الإدارية تحمن مخاطر و مهام لا يمكن لهيكل إعفائهاخلال 

دة ت المتحتحويل الفواتير مثلما هو الحال بالنسبة للولايا ةشرك إلىالمؤسسات لدى انضمامها  إن 

سسات ن المؤاما يعني  ،فرضه الوسيطتبني نظام جد صارم يتماشى مع ذلك النظام الذي يت إلى الأمريكية

 .الإداريةطرقها النظر في  إعادةبصفة عامة ينبغي عليها 
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ل ، و كل التمويهو الحل الجامع و المانع لمشاأن الفاكتورينغ  يستخلص من هذا كله  أنيجب  و لكن لا  

 نهاأ أو سساتمن طرف المؤ الوسيلة الوحيدة التي يمكن اعتمادها إلاتكون  إنلا يمكن  ان هذه التقنية

 ةة ممتازوسيل تجعلهام يشتمل على محاسن الطريقة المثلى في سبيل النجاح والاستمرارية ، لان هذا النظ

ليه يحسب ع فيه ما الأنظمةيره من غاستغلالية ، في نفس الوقت و ك أهدافاقتصادية ذات  مآربلتحقيق 

 من عيوب .

ية و قتصادهذه التقنية من عدمه متوقفا على دراسات مدى الجدوى الا إلىو يبقى الخيار في اللجوء  

و ذلك  اكتورينغقد الفجهها من خلال الالتزامات الناشئة عن عيوا أنالمخاطر المالية و القانونية التي يمكن 

 هذا من جهة ،مرغوب فيها  نتائج عكسية غير إلىحتى لا يؤدي 

قة ن العلاأحيث يشتمل على عدة أطراف رغم ،قات متشابكة ينشا عقد تحويل الفواتير علا  و جهة أخرى

 ية تحويلن عمللهذا كان وجوب التفرقة ما بي الأصلية التي تجمع بين الوسيط و المنتمي تكون ثنائية و

لطرفين اإلى  فةتتمثل في عملية ثلاثية تضم بالإضا الفواتير و عقد تحويل الفواتير من حيث أن الأولى

 .الأصليين المدين 

 ر بالنظري الجزائتثور بعض نقاط الاستفهام حول مستقبل هذه التقنية ف أنرغم كل ما تقدم لا يمكن الا   

ي ا الأمرذا ه أنو و لالى هذا العقد ،التي تطرق من خلالها المشرع الجزائري  الأنظمةقلة القوانين و  إلى

لمؤسسات يقية لقد يستحسنه البعض نظرا لكون هذه التقنية وليدة الحاجة التطب الأنظمةقلة القوانين و 

ه لى هذعقواعد المطبقة الاقتصادية ما يعني ترك المجال واسعا للشركات و المؤسسات في تحديد ال

رضها لتي يفاو المتطلبات جديدة تمكن من تعديل هذه التقنية وفق المستجدات  أفاقالتقنيات مما يعطي 

                        النشاط الاقتصادي.

المشرع  دمأق هة فمن ج الأخيرةالمنضومة القانونية الجزائرية نلاحظ عدم التناسق في هذه  إلىو بالعودة 

ن طريق تداول عل الأخيرالسندات رغم عدم قابلية هذا  طارإعقد تحويل الفواتير في  إدراجزائري على الج

ية فقد جهة ثان و سند الخزن ، و من لأمرو السند  السفتجةك الأخرىالتظهير هو الحال بالنسبة للسندات 

كرر م 543ة المشرع الجزائري قد نص في الماد أنتشريعين مختلفين حيث  إلىخلط بين نظامين ينتميان 

ين ان في ح ، طالوسي إلىلانتقال الحقوق من المنتمي  كآلية أو كأساسعلى اعتماده للحلول الاتفاقي  14

 "يمبموجب تنظ لأجلالفاتورة  إصداريحدد محتوى "على انه نصت   18مكرر  543المادة    نص في

نتقال ا أنرفنا ع إذا ما ،لانتقال الحقوق أساسين أوزج بين نظامين المشرع الجزائري قد م أنيعني و هذا 

ن خلاله قل مايطار تنت-الحقوق في الشركات الفرنسية يكون بموجب الحلول الاتفاقي الذي يكون ضمن عقد

ج كسند للاحتجا لقابلةاالمشرع البلجيكي قد اعتمد تقنيات الفواتير  أنالحقوق الثابتة في الفواتير ، في حين 

 الى الوسيط. تلك الفواتير الفاكتورينغ و ذلك من خلال تظهيرعقد ل أساسيكون تجاري 

ن ما النوع و رقابة الشركات الممارسة لهذ تأهيل أنو لا تتوقف التناقضات عند هذا الحد من حيث   

ة القطاعي سلطات الضبط في اختصاصات الأخيرةما يعني تدخل هذه ، تنفيذية العمليات يخضع للسلطة ال

 طارإي يل الفواتير عملية قرض تدخل فت المقارنة على اعتبار عملية تحواالتشريع معظمحيث جرت 

 وس النقد ف مجليكون من طر تقديم الاعتماد للشركة الفاكتورينغ ينبغي ان أنالنشاطات البنكية ما يعني 

 .القرض و في نفس السياق تكون رقابة هذا النوع من النشاطات من اختصاص اللجنة المصرفية

 و اهذا رأينا تقديم بعض التوصيات :
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ا لتي نراهاتصورات على هذه الدراسة، وبناءاً على النتائج المتوصل إليها يمكننا تقديم بعض ال اعتمادا  

 عقد تحويل الفاتورة ، والتي نوُجزها في النقاط التالية: انتشار تخدم تسهيل

ل عقد تحوي وضع إطار قانوني لعقد تحويل الفاتورة بإعتبار أن عدة بلدان تطُبقعدم من الضروري _  

 .لكن دون قانون يحكمه ويحدد قواعده الفاتورة

 لمه عاعتبارمستقبل عقد تحويل الفاتورة يتطلب من الصناعيين السيطرة وفتح أسواق خارجية جديدة بإ_

 .مهم لتطويره فهو يستجيب لمتطلبات الإقتصاد الوطني من خلال تنمية التصدير

ً  استغلالعقد تحويل الفاتورة خاصة في المؤسسات التي لها دورة  يجب إستعمال_ ي في أ ما، طويلة نوعا

 .لمؤسسات التي فترات تسديد ديون زبائنها طويلةا

بعين  يأخذ نظام معلومات فعال يعتمد على مصداقية المعلومات المنتقاة والمقدمة للزبائن _استعمال

رة ق المتطوالسو التسيير الآلي لمختلف العمليات، بالإضافة لملائمة نظام المعلومات مع قواعد الاعتبار

 .وباستمرار
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 أولا: باللغة العربية                                                

 الكتب: (أ

راث دار الت،الجزء الثالث ،  رية الالتزام بوجه عام، نظالسنهوري عبد الرزاق  -1

 .1957العربي بيروت ، 

رية، جزائإسحاق إبراهيم منصور، نظرية القانون و الحق و تطبيقاتها في القوانين ال -2

 .1995ات الجامعية، الجزائر،السابعة، الديوان المطبوعالطبعة 

 

ة عوض جمال الدين ، الاعتمادات المصرفية و ضماناتها ، دار النهضة العربي  -3

 .1994القاهرة ، 

ة لرابعاالتجارية( ، الطبعة  صبحي عرب ، محاضرات في القانون التجاري: )الاسناد  -4

 .2000-1999، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

ر لعاشالسنهوري عبد الرزاق ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء ا  -5

 .2000الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 

المؤسسات الصغيرة و  محمودي بشير ، عقد تحويل الفاتورة:)وسيلة لتمويل  -6

وية ، لترباالمتوسطة و ادات حديثة لشراء الديون التجارية( ، ديوان الوطني للأشغال 

 .2003الجزائر 

مع  في استخدام النقود من طرف البنوك)دراسة : لطرش الطاهر ، تقنيات البنوك  -7

الجزائر  ،ة معيالتجربة الجزائرية( ، الطبعة الثالثة ، ديوان المطبوعات الجا إلى إشارة

2004. 

 .2005طه مصطفى كمال ، العقود التجارية ، دار الفكر الجامعي ، مصر ،   -8

ارنة( اسة مق)عقد شراء الديون التجارية در:، عقد الفاكتورينغ شافي نادر عبد العزيز  -9

 .2005المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان ، 

مومة هالتجارية في القانون التجاري الجزائري ، دار  الأوراقفوضيل نادية ، _10

 .2006، الجزائر ،  للطباعة و النشر و التوزيع

مأمون، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود  الكزبري 11_

ح  لنجامطبعة ا المغربي)مصادر الالتزامات  (، الجزء الأول ، ، الطبعة الثانية ،

 .1972البيضاء ، الجديدة الدار 

 

 المذكرات (ب
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،مذكرة ائري_مادبر ليلى ،النظام القانوني لتقنية تحويل الفواتير في التشريع الجز 1

زي ، تي ،فرع قانون الأعمال ،جامعة مولود معمريلنيل شهادة ماجيستبر في القانون 

 2002  / 2001وزو،

 ج( النصوص القانونية 

  النصوص التشريعية –أ  

يتضمن القانون المدني  1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في  58– 75_الأمر رقم 1

 معدل و متمم.

جاري يتعلق بعقد الاعتماد الا 1996جانفي   10المؤرخ فيفي  09-96الأمر رقم _2

 1996/ 01 / 14 الصادرة في 03عدد  ،ج ر

  جاري يتضمن القانون الت 1975سبتمبر سنة  26 في المؤرخ 59- 75_ الأمر رقم        

 معدل و متمم.

 الإجراءات يتضمن  قانون 1966جانفي سنة  08المؤرخ في  154-66_ الأمر رقم4

 المدنية و الإدارية معدل و متمم.

دد ج رع المتعلق بالنقد و القرض، 1990افريل 14مؤرخ في  10-90_القانون رقم 4

 .)ملغى( 1990 /18/05 الصادرة في عدد، 16

ون يعدل و يتمم القان  1993افريل  25مؤرخ في  ،08-93رقم شريعي_المرسوم ال5

 .1993/ 27/05 الصادرة في 27 عدد التجاري،ج ر

 النصوص التنفيذية -ب 

حدد شروط إصدار ي 1995أكتوبر  7مؤرخ في  305-95رقم المرسوم التنفيذي _7

 1995/ 08/10الصادرة في  58ج ر  عددالفواتير،

يحدد شروط تأهيل  1995أكتوبر 25 مؤرخ في 331-95رقم تنفيذيمرسوم  _8

 1995/ 10/ 29  لصادرة فيل،ا 64شركات تحويل الفواتير ، ج ر عدد 

 : المقلات(د 

لقانونية ا"مجلة الحقوق للبحوث  عقد التحصيل الديون التجارية، دويدار هاني،_1    

 2،1،1991 العدد الإسكندرية، كلية الحقوق،جامعة و الاقتصادية"،

 الملتقيات( ه 

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال  -1

الاقتصادي و المالي ،كلية الحقوق ، جامعة عبد الرحمان 

 2007ماي  24/ 23ميرة ، أيام 
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ة تقى الوطني حول عقود الأعمال ، كلية الحقوق ، جامعلالم -2

 2011عبد الرحمان ميرة ،بجاية، 

الملتقى الدولي حول سياسات التمويل وأثارها على  -3

 دراسة حالة الجزائر و الدولي الاقتصاديات و المؤسسات ،

،مداخلة بعنوان دور 2006نوفمبر 22و 21،بسكرة أيام 

 عقد تحويل الفواتير في تمويل و تحصيل الحقوق .

 

 اللغة الفرنسية:ثانيا: ب

1 / Ouvrage : 

 e,25ROLAND  Luc, principe de techniques bancaire –BERNET  -1    

édition, Dunod, Paris,2008   

    2-. BORDEAUX Gautier, autre moyens de paiement et de recouvrement 

(Affacturage international) edition de juris –classeur, paris, 1998. 

    3-  CHEHRIT Kamel, Les crédits documentaires, 2me édition, Grand 

Alger Livre, Alger ,2007      

 

      4- DEKEUWER –DEFOSSEZ Françoise et MOREIL Sophie, Droit 

bancaire : (Les cadres   juridiques de l’activité bancaire, les mécanismes 

 ,2010 édition, Dalloz, paris  es),  10juridiques des opérations bancaire 

      5- GAVALDA Christian et STOUFFLET Jean , Droit 

dition , lexis é eservices) , 08-Operations-comptes-bancaires(institutions

nexis ,Paris , 2010. 

Droit  JEANTIN Michel et LE CANNU Paul ,   -6       

  e,5 :(instruments de paiement et entreprise en difficulté) commercial

édition ,Dalloz, paris 1999 

    7-  JUDE Pierre, technique et pratique du factoring,  Clet Édition 

Banque, paris ,1984 . 

 8-MESTRE Jaque et MARIE-EVE Pancrazi, Droit commercial :(Droit interne 

. , Lextenso éditions , Paris , 2009 édition  eet aspects de droit international) , 28 

édition, Dalloz, Paris,   e03 bancaire,Droit  ,pePhilipLEDUC -NEAU -9  

2007.                                                                   
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    10-ZOUÏMIA Rachid, Droit de régulation économique, Berti Éditions, 

Alger, 2006. 

                                                                                         2/Mémoires : 

  1- MARAZZATO Pierre, L’affacturage international et la convention d’ottawa, 

mémoire soutenu en vue de l’obtention de DESS « banque et finance », 

université Reine Descartes, France, 1998 . 

 

 

3/Articles  

 1-BOURDEAUX Gautier,  Affacturage international ,LEXIS NEXIS, 

(banque –crédit –bource), fascicule  590,2008. 

2-DSCHANEL Jean pierre & LE MOINE Laurent, Affacturage 

(factoring), Edition Du Juris Classeur, fascicule 580,11/1999. 

3-GAVALDA Christian, encyclopédie Dalloz, répertoire de droit 

commercial, V°, Affacturage, mars, 1996. 

4-GAVALDA Christian & STOUFFLET Jean, Le contrat dit de factoring, 

JCP, 1966, 1,2044.  

Documents : 

1 -document de synthèse, relatif aux avant-projets de loi modifiant le code du 

commerce ,relative a la bourse et des valeurs mobilières   

et a l’arbitrage commercial international, Alger,1992. 

  

Etudes: 

1-Etude sur l’affacturage (analyse et synthèse),n°4 ,Banque de France ,Autorité 

de  Contrôle Prudentiel, septembre 2010 . 

 
Les sites internet : 

1- www.legifrance .gov .fr 

2- : www.easydroit.fr 
3- www .juricaf.org 
4- www.economiegouv.fr 
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